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خلص شهدت الجزائر منذ الاستقلال عدة إصلاحات في جمیع المجالات بهدف الت       
زالت تسعى جاهدة لمواكبة التطور الحاصل في  مخلفاته، ولامن أثار الاستعمار الفرنسي و 

تحسین الخدمات المقدمة جل تحقیق التنمیة و أ، من خلال وضع خطط وبرامج من العالم
حریات الإصلاح هي الإقرار بوجود حقوق و حیث كانت خطوتها الأولى في  لأفراد المجتمع،

جانب سن مجموعة من النصوص  یضمن حمایتها، إلىأساسیة للمواطن یكفلها الدستور و 
 ،كد على ضرورة  تحقیق المصلحة العامة و إشباع حاجیات المواطنینؤ تالتي قانونیة ال

حریاتهم المتولدة عن علاقتهم بمؤسسات الدولة من كل تعسف أو انتهاك وحمایة حقوقهم و 
  .في إطار ممارسة هذه الأخیرة لسلطاتها الإداریة باختلاف أدواتها ووسائلها 

حمایة المصلحة العامة من وتحقیق العدالة و  الإدارة أعمالاظا على مشروعیة وحف
الرقابة  آلیاتتفعیل  تم ،الإداريالتعسف المحسوبیة و  ،یع مظاهر الفساد كالبیروقراطیةجم
سنة  هاؤ تم إنشا حیث ،هیئة وسیط الجمهوریة  هذه التي اخترنا منها في دراستناو  ،داریةالإ

لغاو  ،31/03/1996 المؤرخ في 113-96المرسوم الرئاسي رقم  بموجب 1996 ها بعد ئإ
عید بعثها أثم  02/08/1999 المؤرخ في 99/170سنوات بموجب المرسوم الرئاسي  ثلاث

  .15/02/2020المؤرخ في  45-20ي بموجب المرسوم الرئاس 2020من جدید سنة 
 :همیة الدراسةأ .1

تكمن أهمیة دراسة موضوع وسیط الجمهوریة من خلال أهمیة عملیة و أخرى علمیة 
  : وهو ما سیتم تبیانه فیما یلي

تتجلى أهمیة الموضوع العملیة في معرفة التطورات التي شهدتها :   الأهمیة العملیة
إزالة الغموض عن النظام القانوني لهذه  محاولة هیئة وسیط الجمهوریة خاصة من خلال

ة خدمات الإدارة نوعیین حسالإداري وتصلاح الإتسعى إلى تحقیق  الهیئة كآلیة مستحدثة
  .المقدمة للأفراد

تكمن الأهمیة العلمیة لهذا الموضوع في تمكین الطلبة والباحثین  :الأهمیة العلمیة
ریة وتبیان اختصاصاته وأیضا شروط وكذلك أفراد المجتمع من معرفة هیئة وسیط الجمهو 

  .وطرق التواصل معه
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  :أهداف الدراسة .2
وسیط الجمهوریة في  لهیئةتسلیط الضوء على النظام القانوني  إلىهدف هذه الدراسة ت

دراستها وتحلیلها  ،المنظمة لهاالنصوص القانونیة المؤسسة و  تناول الجزائر من خلال
  .كل من السوید و فرنسامقارنتها بالمؤسسات المشابهة لها في و 

  :اختیار الموضوع أسباب .3
خاصة  ذاتیة لأسباب ،النظام القانوني لوسیط الجمهوریة یرجع سبب اختیارنا لموضوع

  :وهي كالآتي وأخرى موضوعیة بنا
  :تتمثل في: الأسباب الذاتیة

  .ضوع بالتخصصو ارتباط الم –
أننا طلاب القانون بالإدارة بحكم متعلقة المواضیع الجدیدة ال الرغبة في معرفة –

  .الإداري
ین، كذلك محاولتنا لإیجاد حلول للتعسفات الإداریة موظفاحتكاكنا الكبیر بالإدارة ك –

  . من قبل الإدارات العمومیة بعیدا عن المركزیة الإداریةالأفراد تعرض لها یالتي 
   : تتمثل في :الأسباب الموضوعیة

  .حداثة الموضوع –
المكتبة بهذا البحث لیستفید الطلبة من بعدنا و أیضا لیكون انطلاقة محاولة تدعیم  –

 .لبحوث أخرى في موضوع هیئة وسیط الجمهوریة
  :الإشكالیة .4

نظام كیفیة تناول النصوص القانونیة في الجزائر للحول تتمحور إشكالیة الدراسة 
المساهمة في حمایة هو الهدف منها  ،القانوني لوسیط الجمهوریة كهیئة رقابیة غیر قضائیة

  :وعلیه یمكن طرح التساؤل التالي ،علاقته بالإدارة إطارحریاته في  حقوق المواطن و
ظل النصوص  زائر فيالنظام القانوني لوسیط الجمهوریة في الج ما مدى فعالیة 

  ؟ القانونیة الناظمة له
  : التالیة و تندرج تحت هذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة

 خیة للنظام القانوني لوسیط الجمهوریة؟یالتار هي الجذور  ما –
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 لهیئة وسیط الجمهوریة؟ فیما تتمثل الطبیعة القانونیة –
 ما هي الشروط والإجراءات اللازمة لتدخل وسیط الجمهوریة؟ –

 :المعتمد المنهج العلمي .5
  :ن طبیعة موضوع الدراسة یستدعي الاستعانة بعدة مناهج و علیه فقد تم الاستعانة بـإ  

  .و یظهر ذلك من خلال تتبع التطور التاریخي لهیئة وسیط الجمهوریة :المنهج التاریخي
  . من خلال التطرق للشق النظري في الدراسة: المنهج الوصفي
وذلك من خلال تحلیل بعض النصوص القانونیة و أیضا من خلال تحلیل : المنهج التحلیلي
  .نتائج الإستبیان

  :الدراسات السابقة .6
والتي تعد  إن إعداد أي بحث علمي یستوجب الإطلاع على الدراسات السابقة،        

بمثابة خطوة أساسیة لمساعدة الباحث على إثراء بحثه بالمعلومات اللازمة و مقارنتها مع ما 
وهذا ما ركزنا علیه في مذكرتنا حیث اعتمدنا على  توصل إلیه من نتائج من خلال بحثه،

  :فیما یلي بعض الدراسات كما هو مبین
الطبعة  ،)فرنسا_السوید(وسیط الجمهوریة الجزائري دراسة مقارنة  طویر كمال، –

 .2021التوزیع،دار الخلدونیة للنشر و  ،الأولى
فرنسا  و نظیره في بین وسیط الجمهوریة في الجزائر دنا على هذا المرجع في المقارنةإعتم

 هذا ما تطرقناو خطار الوسیط إطرق  إلىفیها  الإشارةهذه الدراسة لم یتم  غیر أن والسوید
  . إلیه في مذكرتنا

 مقارنة الإلغاء إلى الإنشاء من الجزائر في الجمهوریة وسیط تجربةشرفي،  فیةص –
 الجزائر، عكنون، بن الحقوق كلیة ماجستیر، مذكرة ،والفرنسي السویدي بالنموذج

  .2003/2004 الجامعیة السنة
 ،والسوید ارنها مع نظیرتها في فرنساالجمهوریة في الجزائر وقتجربة وسیط هذا المرجع تناول 
ولا  لوسائل المعتمدة في التواصل معه،واالوسیط شروط اللجوء إلى  یتم دراسةلم نه غیر أ

عن استفسار وسیط  بالإخطارالمعنیة  الإدارةالمتخذة في حالة عدم رد  الإجراءات
 .وعوضكل هذا تناولناه في دراستنا للمو الجمهوریة، 
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 :الصعوبات .7
  :تعترض أغلب الباحثین على غرار عدیدة صعوباتواجهتنا أثناء إعداد هذه المذكرة 

  .ضیق الوقت –
 .التي صعبت علینا التنقل من أجل جمع المادة العلمیة العائلیة و المهنیة ارتباطاتنا –
  .في هذا الموضوع المتخصصة الدراسات و المراجع قلة المصادر و  –

  الخطة .8
للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة للموضوع اعتمدنا على التقسیم الثنائي للخطة، وقد   

 عن كل مبحث مطلبین، یتفرع مباحث إلى ثلاث قسم فصل قسمت إلى فصلین، وكل
 ثلاث إلى قسم والذي ،الجمهوریة لوسیط المفاهیمي للإطار الأول الفصل خصصنا
 الثاني الطبیعة وفي المبحث الجمهوریة، وسیط ماهیة الأول تناولنا في المبحث مباحث،
  .الجمهوریة وسیط لهیئة الهیكلي التنظیم الثالث في المبحث و الجمهوریة، لوسیط القانونیة

 إلى بدوره قسم ، والذيالجمهوریة لوسیط للإطار الإجرائي الثاني الفصل وخصص
الجمهوریة، أما المبحث المركز القانوني لوسیط  تناولنا في المبحث الأول مباحث، ثلاث

 الاتصال كیفیةالمبحث الثالث تطرقنا إلى  و في الجمهوریة، وسیط مهامل الثاني فقد خصص
  .الجمهوریة وسیطب
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  الفصلࡧכول 
   اݍݨمɺورʈة لوسيط المفاɸيمي לطار
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 القدیمة العصور إلى ظهورها یعود بل ،بالحدیثة لیست الجمهوریة وسیط هیئة إن
 الأنظمة في سواء التاریخي تطورها أو نشأتها إلى التطرق یمكن ولا مختلفة، بتسمیات ولكن

 نجد كذلك الأول، المبحث في ا تم تناولهم وهو ماهیتها معرفة دون الجزائر في أو المقارنة
 وخیر فیها المعتمد القانوني النظام حسب أخرى إلى دولة من تختلف القانونیة طبیعتها أن

 یختلف هیئة لكل الداخلي الهیكلي التنظیم وأیضا ،)الثاني المبحث(الجزائر ذلك على دلیل
  ).الثالث المبحث( لها الممنوحة الصلاحیات و المهام ختلافاب

   وسیط الجمهوریة ماهیة: المبحث الأول
، تعریفا لغویاكمصطلح  تعریفهاإن دراسة هیئة وسیط الجمهوریة تتطلب أولا 

، ثم التعرف على الجذور التاریخیة لنشأتها انطلاقا من التجارب )المطلب الأول(اصطلاحا و 
  ).المطلب الثاني(السابقة لكل من السوید و فرنسا و الجزائر

      تعریف وسیط الجمهوریة: المطلب الأول

 تعریف الوسیط لغة :الفرع الأول
  1.وأوسطه عدل الشيء یعني وسطاء والوسط جمعه یسط، وسط من الفعل 
 المتخاصمین، بین المتوسط أنه الوسیط في المعجم الوسیط على یعرف كما -
   2.شیئین بین المعتدل

  .3رفعهم مجداأوسطهم نسبا و أذا كان إویقال وسیط في قومه  -
   بمعنـى" أوسـطها الأمـور خیـر" و قـول رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فـي حدیثـه -

  .4مور و خیارهافضل الأأهي  والاعتدالن الوسطیة أ

                                                             
   21.ص ، 1979سنة الثانیة، الطبعةبیروت، ،دار الفكر ، اللغة مقیاس معجم الحسین، أحمد بن فارس بن زكریا أبو -1
 ص ،2005، سنة القاهرة ،رابعةال الطبعة،مكتبة الشروق الدولیة،القاهرة،مصر، الوسیط لمعجما العربیة، اللغة مجمع -2

1031.  
  .210ص ،2000 سنة ،الأولىالطبعة بیروت ،دار المعارف، ،لسان العرب بن منظور،ا -3
  .64ص،2009سنةالقاهرة، والتوزیع، للنشر المعرفة دار ، الكریم القران ألفاظ مفردات الأصفهاني، غبرا -4
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  اصطلاحا الوسیط تعریف: الفرع الثاني
جل حمایة أالإدارة من  أعمال على تمارس رقابة من نوع خاص هو تلك الجهة التي 
  .1ستغلالالافراد من التعسف و حقوق الأ

في مقابلته الصحفیة مع قناة  رشید لوراريي الدستور  القانون أستاذ عرفه ماك     
 لإیجادغیر قضائیة  آلیةو المواطن و تعتبر   الإدارةتواصل بین  لإیجادلیة آهو "النهار فقال

مراقبة الخدمات  و المواطن على اعتبار الإدارةحیانا بین أالحلول لبعض الخلافات التي تطرأ 
لى إو المحلي أ مركزيالمستوى ال على سواء والمؤسسات الهیئات مختلف تقدمها التي

  .2یاتوالحر  للحقوق واحترامها القوانین مختلف مع الخدمات المواطن ومدى تطابق هذه
و مفوض یقوم بالرقابة بالنیابة عن أممثل  :على انه  لیلا تكلاوعرفته الدكتورة       

حریات حمایة من حسن تطبیق القانون وعدم استغلال السلطة والحرص على  للتأكدالبرلمان 
  .3القضاء أووحقوقهم من تعسف الحكومة  الأفراد

على أنه حارس أو مدافع عن حقـوق النـاس  لفرد بیكسیلیسأعرفه السویدي و       
  .4من أجل منع إساءة السلطة من قبل السلطات الحكومیة  سـواء العـامة أو الفردیة،

من قبل  شخص مكلف على أنه شعبان عبد الحكیم عبد العلیم سلامةوعرفه       
ل من ـیحق له التدخ هم،ــراد وحریاتــفوق الأــة حقـة وحمایـوالحكوم دارةالإ ةــبمراقب البرلمان

بوقوع مخالفة خرى یعلم من خلالها أي وسیلة أو بأفراد و بناء على شكوى من الأأاء نفسه ـتلق

                                                             
 ،والفرنسي السویدي بالنموذج مقارنة الإلغاء إلى الإنشاء من الجزائر في الجمهوریة وسیط تجربة شرفي، فیةص -1

 ،2003/2004 الجامعیة السنةجامعة الجزائر، عكنون، بن الحقوق كلیة الجزائر،فرع إدارة و مالیة،الجزائر،ماجستیر، مذكرة
  .35 ص

 نیل متطلبات ضمن تدخل تخرج ، مذكرةالمركز القانوني لوسیط الجمهوریة في الجزائر الهام،سالمي لطیفة و قدري  -2
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم الحقوق، جامعة الشهید حمه  الوادي،الجزائر،إداري، قانون ،الحقوق في الماسترشهادة 
  .15،ص 2021،سنة لخضر،

 سنةمصر، المصریة، مكتبة الانجو ،)مقارنة لنظام المفوض البرلماني دراسة تحلیلیة( الامبودسمانلیلى تكلا،. -3
  .11ص ،1981

الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة مصطفى البحري، حسن -4
  .186،ص2005/2006كلیة الحقوق ،جامعة عین الشمس،  في الحقوق،دمشق،سوریا، دكتوراه ،رسالة"دراسة مقارنة"
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خطاءها وله استجواب أسلوب معین في عملها لتتدارك أ إتباعلى إدارة فیعمل على توجیه الإ
داء مهامهم أالمقصرین في  نقامة الدعوى على الموظفیإوله  ،الشأنوظف في هذا م يأ
  .1مطالبتهم بالتعویض للمتضررین جراء هذا التصرف غیر المشروعو 

از یتدخل لحمایة حقوق ن وسیط الجمهوریة جهأالسابقة  التعریفاتنستنتج من  
من مطابقتها مع  للتأكدخیرة هذه الأ أعمالمراقبة  لكدارة و كذفراد من تعسف الإحریات الأو 

 .القانون
فیرى أن هیئة وسیط الجمهوریة عبارة عن جهاز یمارس  جلطي منصورأما الدكتور 

 .2رقابة من نوع خاص حیث یراقب مشروعیة أعمال الإدارة

  الجمهوریةالتعریف القانوني لوسیط : الفرع الثالث
  في السوید: أولا 
المعنون بالرقابة البرلمانیة  13من الفصل  02في المادة  2012ه دستور السوید عرف

یشرف على تطبیق القوانین واللوائح  ،الریكسداغعلى انه ذلك الشخص المنتخب من طرف 
 .3الریكسداغ الأخرى في الأنشطة العامة بموجب الاختصاصات التي یضعها

  في فرنسا :ثانیا
المعدل والمتمم  03/01/1973المؤرخ في 6-37مرسومال من الأولى المادة في

 الجمهوریة، وسیط" :تنص على مایلي  24/12/1976 في المؤرخ 1211 -76مرسوم الب
 الإدارات مع بعلاقتهم المتعلقة المواطنین اوىــشك ونــالقان حدود في تتلقى مستقلة هیئة

                                                             
كلیة الحقوق والعلوم  ، 3العدد ،ةالدستوری المجلس مجلة ،فرنسا في الحقوق لحامي القانوني النظام سهیلة، بوخمیس  -1

تم  ، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37508،2ص، ،2013-12-31السیاسیة ،جامعة قالمة،الجزائر ،
  .20:27على الساعة  2024- 03- 01الاطلاع یوم

 

 انونیةالبحوث الق ةمجل ،ع الجزائري والمقارنفي التشریام القانوني لوسیط الجمهوریة النظور،ــــــي منصــــــجلط.د -2
، 165ص  ،21/04/2020،امهة مستغانمج ،14 ددالع ،02دالمجلــ ،اسیةوالسی

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/120982 ، 04:15على الساعة  2024- 03-20 لاع یومم الاطــت.     
 

3 - Art 02, The constitution of seweden, the fundamental laws and the Riksdag 2012,page151 ,  
Https://www.government.se , vu le15-04-2024,à17:23 . 
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 خدمة یؤدي وكل مرفق العمومیة المؤسسات و المحلیة المجموعات و الدولة وموظفین
  1".عمومیة

  في الجزائر :ثالثا
 113-96 عرفت وسیط الجمهوریة في المادة الثانیة من المرسوم قد أن الجزائر نجد 
 حقوق حمایة في الغرض من إنشاءها هو المساهمة ،قضائیة غیر طعن هیئة على انه
    2.للقوانین العمومیة والإدارات المؤسساترقابة مدى تطبیق و  الموطنین وحریات
 تأسیس المتضمن ،2020 فیفري 15المؤرخ في  45-20المرسوم الرئاسي  أما 

الجمهوریة في  وسیطل تعریفالنفس  ىحافظ عل زائريالج المشرع أن نجد الجمهوریة، وسیط
  3.الثانیةمادته 

 وسیط الجمهوریة التاریخي لنشأةالتطور : الثانيالمطلب 

 )السوید، فرنسا(وسیط الجمهوریة في النظم المقارنة  نشأة :الأولالفرع 
  السوید:أولا
 ،الامبودسمانمرة في السوید، وكانت تسمى  كأولظهرت هیئة وسیط الجمهوریة     

مراسل تابع للبرلمان و یراقب كیفیة و مدى تنفیذ  1809 دستور قبل الأخیرحیث كان هذا 
الظروف السیاسیة  يالنظام ه اأساب نشأة هذ ولعل والإدارة فقط، المحاكم القوانین من طرف

الفوضى التي خلقتها الصراعات ، كذلك آنذاكالسوید  والتطورات الدستوریة الذي شهدها

                                                             
1- L’article n 01, la loi n 73-6 du 03 janvier b1973, le texte de la loi française, 
http://www.doctrine.fr ,vu le 21-05-2024,à22 :45. 

 ،31/03/1996 ـق لــــوافــالم1416ام ــدة عــذي القع 04ؤرخ فيــالم ،113-96ي ــاســــالرئ المرسوم من 02ادة ــالم 2-
، تم  https://www.joradp.dz،4ص ،1996سنة ،20الجریدة الرسمیة العدد وسیط الجمهوریة،تأسیس یتضمن 

  .20:20،على الساعة2024- 04- 14الإطلاع یوم
یتضمن  2020فیفري  15الموافق ل 1441جمادى الثاني  21، المؤرخ في 45- 20من المرسوم الرئاسي  02المادة  -  3

-04-17الإطلاع یوم  ، تم https://www.joradp.dz،04،ص09دوسیط الجمهوریة ،الجریدة الرسمیة العد تأسیس
  .22:36،على الساعة 2024
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 نظام یحقق استحداث من الضروري أصبحالشدیدة و المتكررة بین الملك والبرلمان  حیث 
  .1التوازن بین  هاتین السلطتین

 نظام إلى المطلق الملكي النظام من السیاسي النظام تحول 1809 دستور بصدور 
المراد بها  الهیئة تلك تعد  داخلیة فلم تطورات  المؤسسة حیث شهدت هذه مقید، ملكي

 رقابیة هیئة أصبحت بل نظامه، یفرضهامساعدة البرلمان في تعاملاته مع السلطات التي 
  .2الشرعیة ومستقلة عن البرلمان تدافع عن و الإدارة من المواطن تحمي

تأثر ملك السوید تشارلز الثاني عشر أثناء منفاه في  إلىهذا النظام  أصولجع تر و 
مؤسسة الذي أدرك أهمیته، وعند عودته إلى السوید أمر بإنشاء "  دیوان المظالم" تركیا بعمل 

  بـــبلق 1809ام ــع المؤسسي على المكتب في عـــم إضفاء الطابـمماثلة في بلاده وت
، وعن اختیار هذا الاسم، هو كلمة قدیمة استخدمت منذ قرون في السوید الامبودسمان

مشتقة من القبائل الجرمانیة في العصور  الآخرینیحمي مصالح  أولوصف شخص یمثل 
الوسطى حیث كانت تطلق هذه الكلمة على الطرف الثالث مهمته تحصیل الغرامات من 

كان أول أمین مظالم و لعائلات الضحایا المتضررین  اعائلات الجناة النادمین و منحه
في  عام، ظل المكتب محصوراً  100، ولأكثر من لارس أوغستین مانرهایمسویدي هو 

السوید ولم یكن بإمكانه إحداث أي تأثیر للدول الأخرى إلى غایة القرن العشرین، عندما تم 
والنرویج ) 1955(، الدنمارك ) 1919(اعتماده في الدول الإسكندنافیة الأخرى، في فنلندا 

بمثابة بدایة الاهتمام العالمي  1955وكان تقدیم الأمبودسمان الدنماركي في عام  ، )1962(
  .3خططات الأمبودسمان بم

  

                                                             
 ،03،العدد 09مجلة علوم الإنسان و المجتمع،المجلد ،"الامبودسمان و حاجة الأردن له"سالم حمود احمد العضایلة، -1

تم الاطلاع علیه  ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/126108، 38ص،2020جوان ، الأردنة مؤتة ،عجام
  .20:15على الساعة  2024- 05-04یوم 

 
  

  .10،ص سابق مرجعشرفي، صفیة - 2
 الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، دار ، )فرنسا-السوید( وسیط الجمهوریة الجزائري دراسة مقارنة طویر كمال، - 3

  .23- 22- 21ص ،2021سنة، الأولىالطبعة 
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  في فرنسا: ثانیا
عرفت   أنفبعد فرنسا  إلىانتشرت هیئة وسیط الجمهوریة حول العالم لتصل       

فقررت  ،الأفرادمهامها وخاصة فیما یتعلق  بحمایة حقوق  أداءعجزا في   الإداریةمحاكمها 
 1973ة وهي وسیط الجمهوریة سنة ــة مختلفــــت تسمیــان تحــمبودسمة الأــمؤسس إنشاء

 1989 ،1976والذي عدل بعدة قوانین  03/01/1973المؤرخ في  73-06بقانون 
  1992.1و

في الباب الحادي عشر المعنون  2008المعدل سنة  1958وجاء في دستور فرنسا 
ن المدافع عن الحقوق یلتزم بحمایة حقوق وحریات أعلى  71بالمدافع عن الحقوق في مادته 

كل شخص تعرض لانتهاك حقوقه من طرف هذه المرافق  أن و ،الأفراد ضد المرافق العامة
المدافع عن الحقوق الذي یحدد مهامه و صلاحیاته قانون أساسي وكیفیة  إلىیلجأ  أن

  2.استعانته بأطراف أخرى لممارسة مهامه
وریة یعین الوسیط لمدة ستة سنوات غیر قابلة للتجدید من قبل رئیس الجمهحیث 

وظیفته،  أو إنهاء ممارسة أعمال  ولا یمكن عزله خلال هذه المدة ،بمرسوم رئاسيالفرنسي 
مكونة من  یترك أمر تقریر ذلك إلى لجنة  إلا عندما یتعذر علیه القیام بواجباته الوظیفیة و

یتخذ  و رئیس دیوان الرقابة المالیة، رئیس المحكمة العلیا و نائب رئیس مجلس الدولة و
ولا  رار بالإجماع، ویتمتع الوسیط باستقلال تام فلا یتلقى أیة تعلیمات من أیة سلطة،ــالق

التي  الآراءیمكن إلقاء القبض علیه أو ملاحقته أو توقیفه أو حجزه بسبب أعمال وظیفته أو 
 یدلي بها ویلتزم الوسیط بأن یقدم تقریرا سنویا مفصلا عن نشاطه في السنة السابقة إلى

والبرلمان ویملك الوسیط حق توجیه الإدارة إلى ما هو كفیل بتحقق الفرنسي لجمهوریة رئیس ا
أسلوب معین في  إتباعرة إلى وتوجیه الإداوتسهیل حمل الموضوعات محل النزاع  أهدافها،

                                                             
أطروحة دكتوراه، بسكرة،الجزائر،كلیة الحقوق و ، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارةأمال یعیش تمام، -1

  .191، ص2011العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 
2- Article 71-1 ,la constitution française 1958 modifié en 2008 ,p25,https://www.consiel-
constitutionnel.fr , vu le 22-04-2024,à15 :23. 
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   ویحدد الوسیط مدة معینة تجیب الإدارة على هذا التوجیه فإذا امتنعت عن الإجابة  العمل
  1.المقترح یرفع الوسیط تقریرا بذلك إلي رئیس الجمهوریة الرأي أو رفضت

هي مرحلة وسیط  الأولىولقد تطورت هذه الهیئة في فرنسا بمرورها بمرحلتین 
 .2لیتم استبدالها تحت اسم المدافع عن الحقوق ،2011غایة  إلىالجمهوریة امتدت 

  وسیط الجمهوریة في الجزائر نشأة :الثانيالفرع 
 أنشأتمنذ الاستقلال حیث  الإدارةبدأ اهتمام السلطات الجزائریة بعملیة تطویر 

لمدیریة العامة المكلفة قبل ظهور هیئة وسیط الجمهوریة كا الإداري الإصلاحهیئات 
تم إنشاء كتابة  1982وفي بدایة ، 19623و الوظیف العمومي سنة  الإداريبالإصلاح 

 الإصلاحبمحافظة  1984لتعوض سنة  4الجمهوریةالدولة للوظیف العمومي لرئاسة 
  .5الإداريالتجدید و 

 تابع موظف نشاءإوزارة الداخلیة تعلیمة مفادها  أصدرت 1986في بدایة سنة  أما
من بین ملحقي دیوانه یهتم بانشغالات المواطنین في إطار  الأخیریعینه هذا  الوالي لدیوان

اقترحت نفس الوزارة على الحكومة  1987 سنة وفيعلاقتهم بالإدارة و الدفاع عن حقوقهم، 
إلا أن الظروف السیاسیة التي شهدتها الجزائر آنذاك من تعدیل  وطني، وسیط إنشاء فكرة

  .، حالت دون تجسیدها6دستوري وتغییر حكومي

                                                             
1-Faut voir l’article N02/03/04/05 du loi N 73-6,référence précédente.  

  .31مرجع سابق،ص طویر كمال، 2- 
 ،تاریخhttps://www.joradp.dz ،1962سبتمبر  18المؤرخ في  526-62كنك الاطلاع على المرسوم یم  3-

  .12:59،الساعة2024-03-28الاطلاع 
 الإصلاحالمتضمن صلاحیات كتابة الدولة للوظیف العمومي و  23/01/1982المؤرخ في  42- 82نظر المرسوم ا -4

  .12:00، الساعة 2024-03- 28،بتاریخ https://www.joradp.dz ،الإداري
 ،الإداريو التجدید  الإصلاحالمتضمن محافظة  1984-05-12المؤرخ في  104-84بموجب المرسوم الرئاسي  - 5

https://www.joradp.dz 12:12،الساعة2024-04-12،بتاریخ.  
لمجلد ون، انمجلــــة صوت القا لحریاتالحقوق وا حمایةلبدیلة ة یآلك الجمهوریةط وسی ھیئةون، طیب محكی - 6

، 48،ص16/06/2020ملیانة، الجزائـر،  خمیس بونعامة، مهة الجیلاليجا ،02دلعد،ا08
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/194235  16:10،على الساعة22/04/2024،تم الإطلاع یوم.        
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 تتجسدبالظهور و هیئة وسیط الجمهوریة  إنشاءفكرة  بدأت 1995في نوفمبر و 
  31/03/1996.1المؤرخ في  113-96بصدور المرسوم الرئاسي رقم  1996سنة فعلیا 

سنوات فقط تم إلغاء هذه المؤسسة بموجب المرسوم الرئاسي  3لكن بعد تجربة 
تلغى أحكام " على أنه  ى منهحیث نصت المادة الأول 02/08/1999في المؤرخ  99/170

والمتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة، ومجموعة . ..113- 96المرسوم الرئاسي 
استبدالها  وتم جلهألم تؤدي الغرض الذي جاءت من  أنهابحجة  ،2"نصوص اللاحقة بهال

تم استحداثها على مستوى اللجنة الاستشاریة لترقیة حقوق  ،باللجنة الفرعیة للوساطة
 الإنسانالمجلس الوطني لحقوق  تأسیستم  2016وفي التعدیل الدستوري لسنة  ،3الإنسان

 33یتم إلغاء اللجنة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان، بموجب المادة منه ل 198طبقا للمادة 
بهدف معالجة  همن 24استحداث لجنة دائمة الوساطة بموجب المادة و  13-16قانون المن 

 .نتهاكاتحقوقهم للات تعرضالطبیعیة أو المعنویة والذین  الأشخاص سواء تظلمات
 22/02/2019ر حراك شعبي والذي انطلق في ئشهدت الجزا 2019سنة وفي 

 تنظیم انتخابات رئاسیة  إلى ىأدحیث  میقة على الساحة السیاسیة،یرات عیتمخضت عنه تغو 
جموعة من الإصلاحات تكریسا لمبدأ الدیمقراطیة م و التي نتج عنها 12/12/2019 في
 أكثرمن بینها إعادة تأسیس وسیط الجمهوریة بعد غیاب دام  ،لفكرة دولة القانون اتجسیدو 

راجع إلى  ، وذلك4 2020فبرایر  15في المؤرخ  45-20سنة بالمرسوم الرئاسي  20من 
إعادة زرع الثقة بین السلطة و المواطن و القضاء على الفساد الإداري  أهمهاأسباب  عدة
  .ثر سلبا على الأداء الاقتصادي أ الذي

                                                             
  .سالف الذكر 113-96الرئاسي رقم لمرسوم ا - 1
یدة الرسمیة الجر  ،02/08/1999لالموافق  1420ربیع الثاني 20مؤرخ في ال 99/170لمرسوم الرئاسي ا -2

  .18:22،ساعة 2024-04-25،تاریخ الاطلاع https://www.joradp.dz ،22،ص1999،سنة52العدد
یتعلق بالمندوبیات الجهویة  ،2002سبتمبر  23الموافق ل1423رجب  16المؤرخ في 02/297لمرسوم الرئاسي رقما -3

 ،04ص،2002سنة ،63العددللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الانسان و حمایتها، الجریدة الرسمیة،
https://www.joradp.dz،  18:22،ساعة 2024- 04-25تاریخ الاطلاع.  

  .سالف الذكر45-20المرسوم الرئاسي 4- 
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  الطبیعة القانونیة لوسیط الجمهوریة :الثانيالمبحث 
في حین  مبودسمان في التشریع السویدي هیئة برلمانیة یمارس رقابة شعبیة،یعتبر الأ

   1.مستقلة إداریةذات طبیعة   أنهاأن التشریع الفرنسي كیف هیئة وسیط الجمهوریة على 
 المؤرخ في 113-96المرسوم الرئاسي رقم  إلىبالرجوع بالنسبة للجزائر ف أما

لطبیعته القانونیة  إطلاقاوسیط الجمهوریة نجده لم یتطرق  تأسیسالمتضمن  31/03/1996
  .قضائیةبل صرح فقط في مادته الثانیة انه هیئة طعن غیر  ،أعمالهولا لطبیعة 

استحداث هیئة وسیط الجمهوریة  إعادةتعدیل دستوري كان بعد  خرآ أنبالرغم من و 
فلو تناولها في الباب الرابع منه المعنون بمؤسسات  ،انه لم یتناول طبیعتها القانونیة إلا

طبیعة استشاریة في حال ما ذكرت في  اتذ نهاأ أو طبیعة رقابیة، اتذ أنهاالرقابة لقلنا 
  .الباب الخامس المعنون بالهیئات الاستشاریة 

الیوم والمتضمنة  إلىالجزائر منذ الاستقلال  هاتشهدلرئاسیة التي سیم ااالمر  أنكما 
هیئة  بأنهالم تحدد هي كذلك طبیعة هذه الهیئة بل اكتفت بوصفها  ،وسیط الجمهوریة تأسیس

 أنفي مضمونها نجد  45-20مواد المرسوم الرئاسي  إلىلكن بالرجوع  طعن غیر قضائیة،
 الأولفي المطلب  إلیها سنتطرقوالتي وسیط الجمهوریة یقوم بمهام ذات طبیعة رقابیة 

  .تناولها في المطلب الثانيناستشاریة  أخرىو 

  وسیط الجمهوریة هیئة رقابیة  :الأولالمطلب 
 45-20من المرسوم الرئاسي  02ة كهیئة رقابیة في المادة یظهر وسیط الجمهوری 

حیث  ،وسیط الجمهوریة هیئة تأسیسو المتضمن  319-22المعدل بالمرسوم الرئاسي 
مشروعیة وفي  المواطنین و حریات في حمایة حقوق مساهمته نجدها تنص صراحة على

                                                             
 في الجمھمریة وسیط مكانة ، الأمین محمد حاشي الباحث الرحمان، عبد أحمد سالم بن الباحث رضا، شلالي. د -1

 زیان ،جامعة والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق،09العدد ، مجلة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة ،الجزائري المؤسساتي النظام
تم  ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/183966 ،186،ص 2022،مارس  عاشور ،الجلفة ،الجزائر،

  .00:00،على الساعة  2024-01-10الاطلاع یوم 
 

.  
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لوسیط  أعطت منه والتي 03كذلك المادة  ،1العمومیة  الإداراتالمؤسسات و  أعمال
 تهاعلاقالأعمال الإدارة في إطار تطویر  الجمهوریة صلاحیات المتابعة و الرقابة العامة

  2.جودة الخدمة المقدمة لهم من طرفها تحسینو  ینبالمواطن
ا له الدور الرقابي لوسیط الجمهوریة من خلال منحه تظهر أمنه فقد  05المادة  ماأ

یمكنها  مؤسسة أو إدارة أيالتعاون مع  طریقجل ممارسة مهامه عن أمن صلاحیة التحري 
 علاقة ملف له وأوثیقة  أيعلى  بالإضافة إلى صلاحیة الحصول ید العون،تقدم له  أن

  3.الدولة و الدفاع الوطني و السیاسة الخارجیة بأمن عدا ما یتعلق ،حريبموضوع الت
من نفس المرسوم حیث نصت على الدور الرقابي لوسیط  09ذلك المادة  أكدتوقد 
  الإجابةالذي یخطره وسیط الجمهوریة على المرفق العمومي  إجبارمن خلال  ،الجمهوریة

یخطر  أنیمكنه مرضیة  الإجابات، وفي حال لم تكن هذه 4المعقولة الآجالفي  أسئلتهعلى 
  5.المرسوم سابق الذكر من 10المادة  إلیهذهبت ما هذا ، و خر إجراءآك رئیس الجمهوریة

وبالتالي فان هیئة وسیط الجمهوریة تعتبر هیئة من هیئات الرقابة الخارجیة العامة 
والمؤسسات  الإدارات أعمال على) لیست متخصصة في قطاع معین أنها أيیقصد بالعامة (
ویمنحها  ،وهذا یعطي لها مكانة مهمة في البناء المؤسساتي الوطني ،المرافق العمومیةو 

  .هامشا واسعا للتحرك في سبیل ممارستها لمهامها الرقابیة

  وسیط الجمهوریة هیئة استشاریة: المطلب الثاني
الاختصاص الرقابي اختصاصا استشاریا  إلى إضافةتمارس هیئة وسیط الجمهوریة  

 06 المادة إلى، فبالرجوع 45-20من نفس المرسوم الرئاسي  أخرىیظهر من خلال مواد 
رئیس الجمهوریة  إلىیقدم في تقاریره المرفوعة وسیط الجمهوریة  أنمنه نجدها تنص على 

                                                             
  .الذكر لفسا 45- 20من المرسوم الرئاسي 02 علیك النظر في  المادة -1

.المرجع نفسه 03 ةالمادانظر  -  2  
  .المرجع نفسه 05 المادةانظر  -3
  .المرجع نفسه 09 نظر المادةا -4
  .المرجع نفسه 10نظر المادة ا -5



 الجمهوریة لوسیط المفاهیمي الإطار                                         الفصل الأول
 

 

17 
 

 الإدارةنبغي اتخاذها ضد ی التي  الإجراءاتمن خلالها رأیه حول  یبديمجموعة اقتراحات 
  1.فیها المقصرینظمو  أو قصرةالم

ه في نهایة كل سنة نأمن نفس المرسوم نجدها تنص على  07المادة  أنفي حین 
مع  ،و نشاطاته أعمالهرئیس الجمهوریة یحتوي على جمیع  إلىتقریرا وسیط الجمهوریة  یقدم

وتوصیاته للمواطن  المرافق العمومیة  جودة الخدمات التي تقدمها ییمبتق هذا التقریر إرفاق
توصیات و مقترحات للإدارات التي  أیضاوزیادة على ذلك فانه یقدم  ،2حول كیفیة تحسینها

  3.جل تحسین سیرها و تنظیمهاأیشتكي المواطن من سوء خدماتها من 
حالها حال المهمة الرقابیة  ،المهمة الاستشاریة لهذه الهیئة عامة أنوما یلاحظ هنا 

 لدى العاملین في هذه الهیئة الأخیرفغیاب هذا  ،نه یعاب علیها من ناحیة التخصصأ إلا
  .  أهمیتهاینقص من مندوبه بصفة خاصة  أوووسیط الجمهوریة  بصفة عامة

هذه  نأوبعد تناولنا للطبیعتین الرقابیة و الاستشاریة لوسیط الجمهوریة یمكن القول 
و من مركزه في حال ما تم  ،مكانة وسیط الجمهوریةو همیة أالوظیفة المزدوجة تعزز من 

  .بها بطریقة فعالة و احترافیة  القیام

  التنظیم الهیكلي لهیئة وسیط الجمهوریة: الثالثالمبحث 
على انه لكي یمارس وسیط  45-20المرسوم الرئاسي من  11تنص المادة         

و یحدد ذلك لاحقا  ،بشریة أخرىیتم تزویده  بوسائل مادیة و  أنالجمهوریة صلاحیاته یجب 
الهیاكل والوسائل التي تمكن وسیط الجمهوریة من مباشرة نه لم یحدد أأي  ،4بنص قانوني

 2020أفریل  25المؤرخ في  103-20وبناءا على ذلك صدر المرسوم الرئاسي  مهامه،
    المتضمن تنظیم مصالح وسیط الجمهوریة وسیرها والمعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي

                                                             
  .الذكر لفسا 45-20 من المرسوم الرئاسي 06ظر المادة ان -1
  .، المرجع نفسه07ةنظر المادا -2
  .المرجع نفسه ،08 ظر المادةان -3
  .المرجع نفسه ،11دة الماانظر  -4
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تصرف الوسیط مصالح على  ، والذي وضع تحت20201جوان  14المؤرخ  20-160
  ).المطلب الثاني(ومصالح على المستوى المحلي ) المطلب الأول(المستوى المركزي 

  على المستوى المركزي: المطلب الأول
عامة وضعهم  أمانةیوجد على المستوى المركزي لهیئة وسیط الجمهوریة دیوان و  

تحت تصرف  103-20الذي یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي  497-21المرسوم الرئاسي 
، أما عن الدیوان فیشرف علیه رئیس دیوان ویتكون 2جل القیام بمهامهأوسیط الجمهوریة من 

رؤساء دراسات ویتولى وسیط الجمهوریة  05مكلفین بالدراسات و التلخیص و  08من 
  .3مهممسؤولیة تحدید مها

وأما الأمانة العامة فیشرف على تسییرها أمین عام مسؤول على كل ما له علاقة 
على بریده  الإشرافمن تنسیق و تنشیط وكذا  ،بأعمال هیاكل و مصالح وسیط الجمهوریة

العامة من  الأمانةوتتكون  ، 5ویساعده  اثنان مدیرا دراسات و اثنان رئیسا دراسات، 4العام
  :الهیاكل التالیة
یر الموارد یمدیریات فرعیة تهتم بتس 03العامة والتي تضم  الإدارةمدیریة  –

وتزویدها بكل ما یلزم المالیة التابعة لمصالح وسیط الجمهوریة لمادیة و البشریة والوسائل ا
میزانیة تقدیریة لهذه المصالح  بإعدادكما تهتم بمهامها، تجهیزات للقیام من وسائل و 

 .6وتحدید احتیاجاتها 

                                                             
المتضمن تنظیم مصالح وسیط الجمهوریة وسیرها و المعدل  2020افریل  25المؤرخ في  103-20لمرسوم الرئاسي ا -1

-04- 25تاریخ الاطلاع  ،https://www.joradp.dz ،2020جوان  14المؤرخ  160-20ئاسي و المتمم بالمرسوم الر 
  .18:52،ساعة 2024

  .سالف الذكر ،497-21المرسوم الرئاسي  -2
تنظیم  المتضمن 103- 20المرسوم الرئاسي  أحكامالمتمم لبعض المعدل و  160-20من المرسوم  الأوليالمادة  -3

  .22:22ساعة  ،2024-04-25تاریخ الاطلاع  ،https://www.joradp.dz ،ریة وسیرهامصالح وسیط الجمهو 
  . سالف الذكر ،497-21من المرسوم الرئاسي  ،02لمادة ا -4
  .المرجع نفسه ،03المادة  -5

   .المرجع نفسه ،04 المادة - 6
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ر یتس دیریة الرقمنة وأنظمة المعلومات والتوثیق وتظم مدیریتین فرعیتین،م –
المعلوماتیة التابعة لمصالح وسیط الجمهوریة من خلال تأمینها ومواكبة  الأنظمة

التطورات التكنولوجیة والسهر على توثیق كل المعلومات والمحافظة علیها وتخزینها 
  1.بالاعتماد على إنشاء بنك المعطیات والإشراف على تسییره

بطعون تتكفل بكل ما یتعلق  ،مدیریات فرعیة 03تظم مدیریة العرائض و  –
 .2نالقانو  إطارفي شكاوى المواطنین و ئض وعرا

  3.الجمهوریةوجمیع المدیریات الفرعیة یحدد تنظیمها في مكاتب بموجب مقرر لوسیط 
العام ورئیس الدیوان والمكلفین  الأمینوتعتبر وظائف علیا في الدولة كل من وظائف 

یصنفون وتدفع  ،ورؤساء الدراساتنوابهم و التلخیص  ومدیري الدراسات والمدیرین و  بالدراسات
المركزیة التي تناولها المرسوم التنفیذي رقم  الإدارةمرتباتهم بنفس أحكام الوظائف العلیا في 

ویعینون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح  ،25/06/19904المؤرخ في  90-227
  .5من وسیط الجمهوریة و تنتهي مهامهم بنفس الطریقة

 إلى تتطرقلم  أنهارسوم التأسیس أو على المراسیم المعدلة له ما یعاب هنا على م
 نأ أو ،مستقلین عنها أوكانوا مرتبطین بمدة عملها  إذاوما  ،مدة خدمة مستخدمي الهیئة

  . مهامهم جمیعا إنهاءتعني  إقالتها
مقترحون من وسیط الجمهوریة السابق فان الوسیط الجدید  أنهمفیما یبدو لنا انه بما 

  .مهامهم حسب ما یراه هو مناسبا إنهاء أواقتراحهم  إعادةله الحق في 

                                                             
  .الذكر لفسا 45-20من المرسوم الرئاسي 04المادة  - 1
  .المرجع نفسه 04لمادة ا - 2
  .المرجع نفسه 04مادة ال - 3
الذي یحدد قائمة الوظائف العلیا في الدولة بعنوان الإدارة  25/06/1990المؤرخ في  227-90لمرسوم التنفیذي رقم ا - 4

تاریخ الاطلاع  ، https://www.joradp.dz،1028،ص31و المؤسسات و الهیئات العمومیة،الجریدة الرسمیة،العدد 
  .00:53،الساعة2024- 27-03

  .سالف الذكر ، 103-20من المرسوم الرئاسي  06مادة ال - 5
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  على المستوى المحلي: المطلب الثاني
وعلى مستوى  ،یساعد وسیط الجمهوریة مندوب محلي على مستوى كل ولایة       

المعدل و المتمم للمرسوم  160-20المبینة في الملحق المرفق بالمرسوم  الإداریةالمقاطعات 
  2یعین عن طریق اقتراح من وسیط الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي ،1031-20التنفیذي 

 04تنظم مصالحه في مكتبین اثنین ویساعد المندوب المحلي ثلاث مساعدین حسب المادة و 
المتضمن تنظیم مصالح  103-20المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  497-21 المرسوم من

  .3وسیط الجمهوریة و سیرها
، صرح 2024ماي  15وحسب لقائنا مع مندوب وسیط الجمهوریة لولایة باتنة یوم 

لنا المكلف بمعالجة العرائض، أن المندوبیة المحلیة لهیئة وساطة الجمهوریة للولایة المذكورة 
والثالث مكلف بسجل   الأول مكلف بالتحریر والثاني مكلف بالرقمنة ،مساعدین 3ن تتكون م

  .4وىاالشك
و تصنف و یدفع مرتبها  ووظیفة المندوب المحلي تعتبر وظیفة علیا في الدولة،

بالاستناد إلى وظیفة مسؤول المصالح الخارجیة للدولة على مستوى الولایة، وتنتهي مهامه 
  .5بنفس طریقة تعیینه 

اجة وسیط الجمهوریة من المرسوم سابق الذكر على انه عند ح 10وقد نصت المادة 
على انه یخضع مستخدمو  11، وأضافت المادة 6بهم بصفة مؤقتة  یستعین أن لخبراء یمكنه

  .7العام للوظیفة العامة الأساسيالمتضمن القانون  03- 06وسیط الجمهوریة لأحكام الأمر 

                                                             
  .سالف الذكر،160-20من المرسوم الرئاسي  01المادة  -1

  .سابق الذكر 103-20من المرسوم الرئاسي  09المادة  -  2
  .سابق الذكر 497-21من المرسوم الرئاسي  04المادة  -3
 15الجمهوریة، باتنة، الجزائر، مقابلة مع السید لعمیدي محمد، مكلف بمعالجة العرائض، المندوبیة المحلیة لوساطة  -4

 .11:10،الساعة 2024ماي
  .سالف الذكر 103-20من المرسوم الرئاسي  09دة الما -5

  .المرجع نفسه 10ة لمادا  - 6
  .المرجع نفسه 11المادة  - 7
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ذكرها المرسوم  إلىاختصاصات المندوب المحلي لم یتطرق یجدر بالذكر أن 
  .المرسوم التأسیسي السابق حتى ولا المراسیم المعدلة والمتممة لهولا  ،للهیئة التأسیسي
حیادیته  لضمان  المنطقة ابن یكون لا أنالمحلي  المندوب في یشترطللإشارة فإنه و 

  .1و عدم تحیزه
  
 :الأولالفصل خلاصة 

تطرقنا لتعریف وسیط  أيالمفاهیمي للموضوع  الإطار هذا الفصل تناولنا في   
 أنالجمهوریة من الناحیة اللغویة و الاصطلاحیة و القانونیة و التي اتفقت جمیعها على 

ویحمي  الأولى أعمالیراقب  و المواطن، الإدارةهمزة وصل بین  إلاوسیط الجمهوریة ما هو 
  .البعض اا ببعضهممعلاقته إطارفي حقوق و حریات الثاني 

السوید  أنومن خلال ما تتبعناه في التطور التاریخي لهیئة وسیط الجمهوریة وجدنا   
انتشر في  ثم ،تحت مسمى الامبودسمان 1809حیث اعتمدته منذ  ،هي السباقة في ذلك

  .1996و الجزائر سنة  1973باقي دول العالم من بینها فرنسا التي تبنته سنة 

طبیعة  إلىكذلك تناولنا الطبیعة القانونیة لوسیط الجمهوریة من خلال الرجوع   
 أنلاحظنا  أین ،45-20 التأسیسيحسب المرسوم  إلیهالاختصاصات و المهام المسندة 

ثم تعرضنا للتنظیم  ،طبیعة مزدوجة رقابیة واستشاریة هیئة وسیط الجمهوریة تقوم بمهام ذات
المتمم للمرسوم الرئاسي المعدل و  479-21 رقم لمرسومبه ا الهیكلي للهیئة حسب ما جاء

  .سیرهامن تنظیم مصالح وسیط الجمهوریة و ضالمت 20-103

  

                                                             
  .36شرفي صفیة، مرجع سابق،ص - 1
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  .اݍݨمɺورʈة لوسيط לجراǿي לطار
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لوسیط الجمهوریة الجزائري بالمقارنة مع  الإجرائي الإطارن تسلیط الضوء على إ
من خلال توضیح  ،المركز القانوني له إلىیعني به التطرق  ،نظیره السویدي و الفرنسي

وتناول مهامه ومحاولة  ،)الأولالمبحث (مهامه ومدى استقلالیته  إنهاءكیفیة تعیینه و 
لیات الاتصال به آجانب تبیان كیفیة و  إلى ،)حث الثانيالمب(رض الواقع أعلى  إسقاطها

  ).المبحث الثالث(

  المركز القانوني لوسیط الجمهوریة  :الأولالمبحث 
في الجزائر قد حددتها مهام وسیط الجمهوریة  إنهاءتعیین و  الجهة المسؤولة عن إن
المرسوم الرئاسي  أوالملغى،  113-96الرئاسي رقم  المرسومسواء  ،التأسیسیة له المراسیم

ا هلننتقل بعد ،الأولهذا ما سنتطرق إلیه في المطلب و  ،الهیئةالذي استحدث هذه  20-45
مدى استقلالیة وسیط الجمهوریة مقارنة بالمؤسسات المشابهة له في  إلىفي المطلب الثاني 

  . كل من فرنسا و السوید

  مهام وسیط الجمهوریة إنهاءتعیین و  :الأولالمطلب 
وسیط  نأ 113-96الرئاسي رقم  المرسوم من 12 مادةالمضمون جاء في 

نهاءیتم تعیینه و الجمهوریة  بنفس و مرسوم رئاسي مهامه من طرف رئیس الجمهوریة بموجب  إ
 ،السامیة في السلم الوظیفي أووسیط الجمهوریة  من الوظائف العلیا  نأوباعتبار  ،1الشروط

التي تخول  1989من دستور  74 ادةبناءا على الم ،نه یعین  من طرف رئیس الجمهوریةإف
 السید كل هذا وذاك تم تعیین أساسوعلى  ،2له صلاحیة تعیین الوظائف المدنیة و العسكریة

جمهوریة  وسیط أولك الیامین زروالمن طرف رئیس الجمهوریة السابق  حباشي السلام عبد
الموافق  1416ذي القعدة  04مؤرخ في  114-96 الرئاسي المرسوم بموجب

                                                             
 .سالف الذكر113-96 رقم الرئاسي المرسوم من 12 المادة   -1
،الساعة  2024-03-24تاریخ الاطلاع ،http:/www.el-mouradia.dz،1989من دستور الجزائر 74المادة  -2

00:23.  
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 إلىسنوات  03ودامت هذه الهیئة مدة  ،1المتضمن تعیین وسیط الجمهوریة 23/03/1996ـل
 عبد العزیز بوتفلیقةالسید لیة من طرف رئیس الجمهوریة افي العهدة المو  إلغاؤهاتم  أن

 .19992وت أ 02المؤرخ في  170-99بموجب المرسوم الرئاسي 
 مرسومالالمعدلة ب 45-20م رق الرئاسي ومـــالمرس من 12 ادةـــالم نص بحسبو 
بموجب مرسوم في مرتبة تشریفیة لوزیر  یعینوسیط الجمهوریة  فإن 319-22 الرئاسي
جب مرسوم تعیین وسیط الجمهوریة یكون بمو  أن أي ،3الأشكالبنفس مهامه وتنتهي رئاسي 
بمقتضى  و ،التعیین حق لها المخولالوحیدة  السلطة ورئیس الجمهوریة هو فقطرئاسي 

بموجب  أقیلوالذى  ،4كریم یونس السید جمهوریةالوسیط عین  46-20المرسوم الرئاسي 
لیعین  ،5دون تقدیم أي أسباب المتضمن تعیین وسیط الجمهوریة 201-21المرسوم الرئاسي 

المتضمن تعیین وسیط  202-21بموجب المرسوم الرئاسي  ابراهیم مرادالسید بعده مستشاره 
ویتم ، 1)وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة(والذي استدعي بعد ذلك لمهام أخرى  ،6الجمهوریة

                                                             
تعیین وسیط  المتضمن 23/03/1996الموافق ل 1416ذي القعدة  04مؤرخ في  114- 96المرسوم الرئاسي -1

 2024-03-24تاریخ الاطلاع ،https://www.joradp.dz ،05،ص1996،سنة20،الجریدة الرسمیة ،العدد الجمهوریة
  .14:23،الساعة 

المتعلق بإلغاء منصب وسیط الجمهوریة،الجریدة 1999اوت  02المؤرخ في  170- 99سي المرسوم الرئا -2
  .00:19،الساعة  2024- 03- 24تاریخ الاطلاع ،https://www.joradp.dz ،22،ص1999،سنة 52الرسمیة،العدد

 أحكامو الذي یعدل بعض 2022-09-13الموافق ل1444صفر عام 16في رخ المؤ  319-22مرسوم الرئاسي ال -3
،الجریدة وسیط الجمهوریة تأسیسوالمتضمن  2020-02-15ل المؤرخ 45-20رقم  المرسوم الرئاسي

  .00:23،الساعة  2024- 03- 24تاریخ الاطلاع ،https://www.joradp.dz ،04،ص2022،سنة62الرسمیة،العدد
الذي 2020فیفري  15الموافق ل 1441جمادى الثانیة عام  21المؤرخ في  46-20الرئاسي من المرسوم  01مادة ال -4

تاریخ  ،https://www.joradp.dz ،05،ص2020،سنة 09،الجریدة الرسمیة،العددیتضمن تعیین وسیط الجمهوریة
  .23:23،الساعة  2024- 03- 24الاطلاع

المتضمن تعیین وسیط  2021ماي  18ـوافق لالم 1442/شوال/06المؤرخ في  201- 21لمرسوم الرئاسي ا -5
 2024- 03- 24تاریخ الاطلاع ،https://www.joradp.dz ،04،ص2021،سنة37،الجریدة الرسمیة،العددالجمهوریة
  .00:02،الساعة 

 ،المتضمن تعیین وسیط الجمهوریة 2021ماي  18لـالموافق  1442/شوال/06المؤرخ في  202-21المرسوم الرئاسي  -6
، الساعة 24/03/2024تاریخ الاطلاع، https://www.joradp.dz، 04،ص2021،سنة37الجریدة الرسمیة، العدد

11:49.  
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الذي یتضمن تعیین  320-22بموجب المرسوم الرئاسي  13/09/2022بتاریخ استخلافه 
  .2للجمهوریة إلى غایة یومنا هذا كوسیط عمور مجیدالسید  وسیط الجمهوریة

المراسیم الرئاسیة  أننجد  ،وسیط الجمهوریة اختیار في توفرها الواجب الشروط أما
والمتضمنة تعیین وسیط الجمهوریة لم  ،یومنا هذا إلىالتي شهدتها الجزائر منذ الاستقلال 

 أساسهاتتوفر في الشخص المناسب لهذا المنصب، والتي على  أنتتناول الشروط التي یجب 
لا من ناحیة السن المناسب ولا من ناحیة الشهادة ، یتم اختیاره من طرف رئیس الجمهوریة 

شخصیة ثوریة، مجاهد وعضو  حباشي السلامعبد  أننجد  فمثلا التخصص، أوالمطلوبة 
التاریخیة لتفجیر الثورة كما انه تقلد منصب رئیس اللجنة الوطنیة المستقلة  22في مجموعة 

  .3لمراقبة الانتخابات
شخصیة سیاسیة تقلد عدة مناصب سیاسیة في الدولة كوزیر  فهوكریم یونس أما 

، 4وطنیة للوساطة و الحوارالتكوین المهني ورئیس المجلس الشعبي الوطني ومنسق للهیئة ال
عدة مناصب كمتصرف  تقلد ،كان مستشار رئیس الجمهوریة آنذاك  ابراهیم مراد أنفي حین 

في ولایة مسیلة و مكلف بمهمة في ولایة باتنة ورئیس دائرة ملیانة وبئر مراد رایس ووالي 
  .5...لعدة ولایات منها تندوف وبشار وعنابة وأم البواقي

                                                                                                                                                                                              
المتضمن تعیین أعضاء  2023مارس   16،الموافق ل1444شعبان  23،المؤرخ في  119-23المرسوم الرئاسي  -1

 2024-03-24تاریخ الاطلاع .https://www.joradp.dz ،04،ص2023،سنة  17الجریدة الرسمیة،العدد .الحكومة
  .14:53،الساعة 

المتضمن تعیین وسیط  2022سبتمبر 13ـالموافق ل 1444صفر 17المؤرخ في 320-22المرسوم الرئاسي  -2
 2024-03-24تاریخ الاطلاع ،https://www.joradp.dz ،04،ص2022،سنة 62،الجریدة الرسمیة ،العددالجمهوریة
  .15:29،الساعة

  .18ص مرجع سابق، سالمي لطیفة و قدري الهام، -3
  .18ص ،المرجع نفسه سالمي لطیفة و قدري الهام، -4
السیرة الذاتیة للسید إبراهیم مراد وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة،نقلا عن الموقع الرسمي لوزارة  -5

تم الاطلاع علیه بتاریخ  ، https://www.interieur.gov.dzالداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة الجزائریة، 
  .16:02على الساعة  2024- 17-04
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كبیرة في ال الحافل و خبرتهتعلیمي ال همسار  أساسه مجید عمورسید اختیار ال وعن
مكلف بالدراسة  ثم 2020مین عام لولایة سوق اهراس سنة أخدمة الوطن، حیث انه كان 

  1. 2021والتلخیص لرئاسة الجمهوریة إلى أن عین أمینا عاما لوساطة الجمهوریة في 
مهامه حسب  إنهاءجانب الوفاة یتم  فإلىأما عن كیفیة إنهاء مهام وسیط الجمهوریة 

الذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف  226-90من المرسوم التنفیذي  27المادة 
علیا في الدولة وواجباتهم بطریقتین، الأولى عن طریق مبادرة من السلطة المخولة بصلاحیة 

منصب  إلغاء أو یونسكریم حین أقال  عبد المجید تبونن مثل ما قام به الرئیس یالتعی
، أو استدعاؤه لمهام أخرى عبد العزیز بوتفلیقةوسیط الجمهوریة مثل ما فعل الرئیس السابق 

الذي استدعي لیكون وزیر الداخلیة والجماعات  ابراهیم مرادمثل ما حصل مع السید 
، والثانیة بطلب من المعني الرئاسیة بالمدة والمرتبطة المفترضة المدةنتھاء إ أو ،المحلیة

  .2العجز أوبتقدیم الاستقالة معللة بشروط قانونیة كالمرض الخطیر 
نهاءرئیس الجمهوریة بتعیین و  إفراد أن الأخیرنستنتج في  مهام هیئة وسیط  إ

العضویة، یقضي تابعة للسلطة التنظیمیة من الناحیة الوظیفیة و  الأخیرةالجمهوریة یجعل هذه 
  .ما سنعالجه في المطلب الثاني القانونیة وهذایفقدها قیمتها ها و على استقلالیت

  استقلالیة وسیط الجمهوریة  :المطلب الثاني
 أنعلى  الأولىالملغى الذي نص في مادته  1973لسنة عكس القانون الفرنسي        

 كذلك بان المدافع الأولىمادته  جاءتالذي  2011وقانون  ،3وسیط الجمهوریة هیئة مستقلة

                                                             
الغایة المنشودة،نقلا عن  لیصبح المواطن مكانة غیر الذي بإلتزامه وفى الجمهوریة رئیس،الجمهوریة وسیط عمور مجید -1

تم الاطلاع  ،https://www.youtube.com/watch?v=zx08Co2UQ1cقناة الدیوان نیوز بالیوتیوب،
  .22:39،على الساعة 05/05/2024یوم

الذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون  25/07/1990المؤرخ في  226-90من المرسوم التنفیذي  27لمادة ا -2
تاریخ  ،https://www.joradp.dz،1023،ص1990،سنة 31الوظائف العلیا في الدولة وواجباتهم،الجریدة الرسمیة،العدد

  .00:21،الساعة  2024- 03- 14الاطلاع
3- L’article N 01,la loi N 73-6,référence précédente.  
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الإطار التأسیسي المرجعي لإحداث هیئة وسیط  ، جاء1على الحقوق هیئة دستوریة مستقلة
الجمهوریة في الجزائر بتكریس علاقة التبعیة بین رئیس الجمهوریة و وسیط الجمهوریة في 

نهاء المهام ویؤكد ذلك في المادة   45-20من المرسوم الرئاسي  01مجال التعیین وإ
 یوضع لجمهوریةا وسیط یؤسس " على تنص والتي الجمهوریة، وسیط تأسیس المتضمن

قانونیة معتبرة  اتنحه ضمانلم یمنه أأي  ،2"سلطته منه ویستمد الجمهوریة، رئیس لدى
، بالإضافة إلى التدخل أشكالمن كل  تؤهله للقیام بمهامه بكل فاعلیة و تعزز استقلالیته

  .لعهدة الوسیط و حصانته سكوته على المدة القانونیة
فعدم تحدید عهدة الوسیط إلى جانب ارتباطه العضوي والوظیفي برئیس الجمهوریة 
من شانه أن یؤثر سلبا على استقلالیة الهیئة عن السلطة التنفیذیة ویجعل لرئیس الجمهوریة 

ین أن إمكانیة وضع حد لمهام الهیئة كیفما یشاء دون أن یتقید بفترة معینة أو شرط، في ح
 04الدول المتبناة لنظام الامبودسمان حددت عهدته في قوانینها التأسیسیة و التي تتراوح من 

 06 بـفرنسا والتي حددت عهدة المدافع عن الحقوق  و مثال ذلك ، 3سنوات 07سنوات إلى 
  .4سنوات دون تجدید أو المساس بمهامه قبل انتهاء عهدته

منحتها معظم الدول التي تبنت نظام الوسیط  جانب ضمانة تحدید المدة التي إلى و
 أخرىأو الامبودسمان لتعزیز استقلالیة هذا الأخیر، فقد عملت أیضا على توفیر ضمانة 

وهي الحصانة القانونیة الشبیهة بتلك التي یتمتع بها البرلمانیون والتي تعرف باللامسؤولیة 
توقیفه أو محاكمته  أو اعتقاله بسبب  وأأي انه لا یمكن متابعة الوسیط  ،المدنیة و الجزائیة

الآراء التي یبدیها و التصرفات التي تصدر منه أثناء ممارسة مهامه، في حین أن المشرع 
 واكتفى باعتبار وسیط الجمهوریة بمرتبة تشریفیة لوزیر في الأمرالجزائري سكت عن هذا 

                                                             
1

- L’article N 01, la loi N2011-333 du mars 2011 relative au défenseur des droits, journal 
francais N0075 du 30 mars 2011, P01 ,https://legifrance.gouv.fr,vu le 19-03-2024,à20 :06. 

  .سالف الذكر 45-20من المرسوم  01ة مادال -2
3- Rachid makhlloufi,le médiateur de la république,le magasine admenistration, volume 08, 

N01,page44,le lien https://www.asjp.cerist.dz/en/article/160601 ,vu le 06-05-2024 à14:53.  
4- L’article N 02, la loi N 73-6,référence précédente.  
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 319-22الرئاسي المعدلة بموجب المرسوم  45-20من المرسوم الرئاسي  12المادة 
  .إلا انه لا یتمتع لا بصلاحیاته ولا بضماناته القانونیة ،1المتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة

المتعلق بتنظیم  103-20 الرئاسي المرسوم من 12 المادة نص إلى وبالرجوع
عتمادات المالیة اللازمة لنشاطات والتي تحدثت عن الإ مصالح وسیط الجمهوریة وسیرها

ریة حیث تسجل في میزانیة الدولة مستقلة عن میزانیة رئاسة الجمهوریة لكنها وسیط الجمهو 
تابعة لمیزانیة الدولة و تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، و الجهة  الوحیدة الآمرة بصرف هذه 

       ها إلى الأمین العام ئهي هیئة وسیط الجمهوریة ویمكن أن تفوض إمضاالإعتمادات 
  .2ةأو مدیر الإدارة العام

  مهام وسیط الجمهوریة: المبحث الثاني
و مركزها من خلال المهام و الدور الذي  أهمیتهاتكتسب هیئة وسیط الجمهوریة   

وسیط  إلىمهام نسبها  04نجد انه تناول  45-20تلعبه وبالرجوع إلى المرسوم التأسیسي 
یمكن اختصارها في مهمتین هي حمایة حقوق الأفراد و حریاتهم و التي  ،الجمهوریة

  .سنتناولها في المطلب الأول، والمتابعة و الرقابة في المطلب الثاني

 حمایة حقوق الأفراد و حریاتهم: المطلب الأول
أما الحریة  ،3الحصول على مصلحة محمیة قانونا إمكانیةیعرف الحق على انه   

اختیاره لطریقة حیاته الخاصة دون أي ضغوطات على الفرد  قدرةانعدام للقیود و  فهي
الحریات هي  إن جون جاك روسووقد قال في ذلك  إرادتهوتقییدات تفرض علیه خارج 

مجموعة حقوق معترف بها دستوریا والتي یجب حمایتها قانونیا بضمان عدم الاعتراض 

                                                             
  .، سالف الذكر45-20مرسوم الرئاسي ، المعدلة لل319-22المرسوم الرئاسي من  12المادة  -1
یم مصالح تنظو المتضمن  103- 20المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي  497- 21من المرسوم الرئاسي  04المادة  -2

  .19:09،الساعة  2024-04-01تاریخ الاطلاع ،https://www.joradp.dz ،وسیط الجمهوریة و سیرها
  .11،ص مرجع سابقحافظي سعاد، ، -3
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الحقوق لصیقة  أنوبالتالي نستنتج  ،1حمایتهاوالتعرض لها عن طریق سن طرق ووسائل ل
  .تجاوز أوكفل حمایتهما الدساتیر من كل انتهاك تبالحریات ولا یمكن الفصل بینهما و 

مایة من طرف هیئة وسیط الجمهوریة یمكن تحدیدها طبیعة الحقوق محل الح إن
یساهم في "والتي تضمنت عبارة ، 45-20من المرسوم التأسیسي  02دة انطلاقا من الما

بل تساهم  ،فالهیئة لیست متخصصة في حمایة الحقوق و الحریات، 2"الحقوق والحریات
، والذي حل 3مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أخرىجانب مؤسسات  إلى فقط في ذلك

  .4الإنسانمحل اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة و حمایة حقوق 
المتولدة عن العلاقة القائمة بین المواطنین  وتتعلق هذه المساهمة بالحقوق والحریات

والمرافق العمومیة بصفة عامة، حیث ینتج عن اتصال المواطن بالإدارة العامة مجموعة من 
علیها العدید من النصوص الدستوریة و القانونیة والتنظیمیة،  أكدتوالتي  ،الحقوق والحریات

لحمایة  أساسیةمبادئ التي تشكل ضمانات الوبناءا علیها تقرر إلزام الإدارة بالتقید بمجموعة 
أهمها مبدأ شفافیة العمل الإداري والذي یقصد به  ،5المواطن من تسلط الإدارة و تعسفها

ن في إدارة الشؤون العامة التي تمارسها لصالح المواطنین مع التزام الإدارة بإشراك المواطنی
مثلا  6و التدابیر التي تضمن تزوید المواطنین بالمعلومات الإجراءاتالالتزام باتخاذ جمیع 

مسؤولیة تعریف المواطنین  الإدارةحیث یوضع على عاتق  ،عن طریق الإعلام الإداري
                                                             

-،دار الكتب القانونیة  الإداريضمانات الحقوق و الحریات العامة في مواجهة سلطات الضبط حمد خورشید توفیق، -1
  .18-17،ص2017الامارات،-،مصر  البرمجیاتدار شتات للنشر و 

  .04ص ،،سالف الذكر45-20من المرسوم الرئاسي  02لمادة ا -2
،الذي یحدد تشكیلة 11/03/2016المؤرخ في  13- 16بموجب القانون  الإنسانالمجلس الوطني لحقوق  تأسس -3

،السنة 65بتنظیمه،الجریدة الرسمیة العددالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة 
2016،، https://www.joradp.dz، 03:15،الساعة  2024-05-24تاریخ الاطلاع.  

المؤرخ  04-09،المعدل بموجب الأمر25/03/2001المؤرخ في 71-01هذه الهیئة بموجب المرسوم الرئاسي  أسستت -4
الاستشاریة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان، الجریدة الرسمیة العدد المتضمن إحداث اللجنة الوطنیة   2009أوت   27في 
  .22:19،الساعة  2024-03- 09تاریخ الاطلاع ،https://www.joradp.dz ،،2009،سنة 49

  .72طویر كمال،مرجع سابق،ص -5
،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص الجماعات  الإداریةالشفافیة  ایت عمراوي كهینة، بن لكحل فهیمة، -6

  .13،ص2016/ 2015بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة،الجزائر  المحلیة،
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التي لها علاقة بتلبیة حاجیاتهم عن  أنشطتهاو  أعمالهابحقوقهم والتزاماتهم و الكشف عن 
وهذا  الإداریةأو الحصول على الوثائق  ،تبلیغها للمواطنین أو الإداریةطریق نشر المعلومات 

لا تمس بحیاة الغیر  أنشریطة  2020 يالدستور التعدیل من  55علیه المادة  أكدتما 
، ومبدأ عدم تحیز 1من الوطنيبالمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضیات الأوبحقوقهم و 

بتحقیق المساواة بین المواطنین باعتبارهم منتفعین من  الإدارةالإدارة الذي یعتبر التزام 
 الإداریةالمشاركة في القرارات اواة في تقدیم الخدمة العمومیة و عن طریق المس الإدارةخدمات 

اء فحواها مشاركة كل جوالتي  2020من دیباجة دستور ) 11(تجسیدا للفقرة الحادیة عشر
المجتمع المدني و بما فیها الجالیة الجزائریة في تسییر الشؤون العمومیة و القدرة المواطنین و 
، ولقد تعزز ذلك أیضا 2ضمان الحریة لكل فردالعدالة الاجتماعیة والمساواة و  على تحقیق

فیها  دعاعلى المباشر والذي  أجراهاصحفیة  في ندوةمن خلال خطاب رئیس الجمهوریة 
لتوجیه شكاویهم لدى وسیط  الإداريو الفساد  الإداریةالمستثمرین ضحایا البیروقراطیة 

  .3كالرشوة  الإداريالفساد  أوجهجل محاربة كل أالجمهوریة من 
قانوني  التزامكذلك تحمى حقوق الأفراد من خلال تسبیب القرارات الإداریة وهو 

القانونیة والواقعیة لإصدار هذا القرار الإداري والذي  الأسبابعن  ارةالإدتفصح بمقتضاه 
  .4یثبت مشروعیته وهو ضمانة حقیقیة لحقوق الأفراد اتجاه تعسف الإدارة

                                                             
 ،،15،ص2020،سنة 30، الجریدة الرسمیة العدد 2020الجزائري  يالدستور التعدیل من  55انظر المادة  -1

https://www.joradp.dz، 14:13ساعة،ال 2024- 02- 28تاریخ الاطلاع.  
  .5ص مرجع سابق، ،2020دیباجة الدستور الجزائري  -2
  ،نقلا عن التلفزیون العمومي وكالة الأنباء الجزائریة، حول ضحایا البیروقراطیة، خطاب رئیس الجمهوریة -3

https://www.youtube.com/watch?v=zRnVlJm_5bE ،  على الساعة 2024-03-22تم الاطلاع یوم،
11:11.  

  

العدد  ،میةیالأكادمجلة الباحث و الدراسات  ،دراسة مقارنة بین الجزائر و فرنسا الإداریةتسبیب القرارات  وافیة داهل،ا -4
  .429،ص2017جوان ،01باتنة جامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الجزائر،،11
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  المتابعة و الرقابة: المطلب الثاني
وتحدید  جلهاأالتي جاءت من  الأهدافرقابة ومتابعة عملیة تنفیذ القوانین لتحقیق  نإ 

هي مهمة ،  1تصحیحها أومسؤولیة كل سلطة و الكشف عن مواطن العیب والخلل لتفادیها 
والتعدیلات المتعلقة به  45-20المرسوم الرئاسي  إیاهامن مهام وسیط الجمهوریة و كفله 

وسیط الجمهوریة یعتبر هیئة طعن غیر قضائیة تشارك  أننص في مادته الثانیة على حیث 
 ،2العمومیة الإداراتو المؤسسات  أعمالمشروعیة وفي  المواطنین و حریات قحمایة حقو  في

لأعمال الإدارة  الرقابة العامةیط الجمهوریة صلاحیات المتابعة و لوس أعطت 03وأما المادة 
، وقد 3 جودة الخدمة المقدمة لهم من طرفها تحسینو  ینبالمواطن تهاعلاقافي إطار تطویر 

   إدارة أيالشأن للوسیط صلاحیة التعامل مع من نفس المرسوم في هذا  05منحت المادة 
ولا یقصد بعبارة  ،أمامهالمتظلم  إنصافجل أتقدم له مساعدة مفیدة من  أنمؤسسة یمكن  أو
     بل یمكنه الاستعانة بأي إدارة  ،مؤسسة تلك المشتكى منها والمتظلم ضدها فقط أو إدارة أي

تقییم  أوق الذي یجریه كطلب دراسات ـب التحقیـجانب من جوان أيي ــف أخرىأو مؤسسة 
مع استبعاد المیادین  ،الحصول على أي وثیقة أو ملف له علاقة بموضوع الإخطار أوعمل 

، ونجد في نفس السیاق ما 4التي ترتبط بأمن الدولة والدفاع الوطني و السیاسة الخارجیة
من تنظیم مصالح وسیط الجمهوریة المتض 103-20من المرسوم  10جاءت به المادة 

سیرها والتي تضمنت حكما یقضي بإمكانیة أن یستعین وسیط الجمهوریة بخبراء لفترة مؤقتة و 
  5.إلیهمتسند  أنتفصل في طبیعة المهام التي یمكن  أندون 

                                                             
 ، 2004،،مصردار الجامعة الجدیدة للنشر  ،علم الإدارة العامة و مبادئ الشریعة الإسلامیةماجد راغب الحلو، -1

  .437ص
  .سالف الذكر،45-20من المرسوم الرئاسي  02لمادة ا -2
  .،المرجع نفسه 03المادة -3
  المرجع نفسه .05المادة  -4
  .سالف الذكر، 103-20المرسوم من  10المادة  -5
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 09المادة  أنوعن المدة القانونیة التي تلزم الإدارة بإجابة الوسیط عن طلباته نجد 
الذي یخطره وسیط الجمهوریة على المرفق العمومي  إجبارنصت على  45- 20من المرسوم

  .1المعقولة الآجالفي  أسئلتهعلى  الإجابة

وبحكم طبیعة مهام وسیط الجمهوریة واحتكاكه بالإدارة فانه على درایة بالصعوبات 
دم توصیات و مقترحات تحسن سیر وعلیه فانه یق ،والمشاكل التي تتعرض لها المرافق العامة

نه لم یتناول ما إذا أفي حین   ،2من المرسوم المذكور أعلاه  08هذه المرافق حسب المادة 
  .لا أمكان للإدارة حق في طلب هذه التوصیات من الهیئة 

لة ءللوسیط صلاحیة اقتراح المسا أعطتمن ذات المرسوم فقد  06بالنسبة للمادة  أما
، 3الإدارات أو الموظفین المقصرین في شكل تقاریر مرفوعة لرئیس الجمهوریةالتأدیبیة ضد 

یثبت من خلالها التقصیر المرتكب مؤسس على وقائع موضوعیة وثابتة و موثقة بوسائل 
الكافیة عن طریق  الأدلةالتي من خلالها یجمع  ،قانونیة بعد قیامه بمجموعة من التحریات

قد تكون إجراءات  أو الأشخاصكالتفتیش و سماع  ،یةوتدخلات قد تكون میدان إجراءات
  .4إداریة

دور وسیط الجمهوریة انطلاقا مما تناولناه في الجانب النظري أجرینا  أهمیةولتقییم 
كأداة من أدوات البحث العلمي الحدیثة، استهدفنا من خلاله المجتمع  5استبیان الكتروني

ئلة تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة من الجزائري بصفة عامة، طرحنا علیهم مجموعة أس
و مدى  ،طرف الإدارة العامة  للأفراد وعن مدى التزامها بعدم المساس بحقوقهم وحریاتهم

  .من التعسف الأخیرةتدخل وسیط الجمهوریة لحمایة هذه 

                                                             
  .سالف الذكر،45-20من المرسوم  09دة الما -1
  .،المرجع نفسه 08المادة  -2
  .،المرجع نفسه 06المادة  -3
  .302-301طویر كمال،مرجع سابق،ص -4

5  - https://docs.google.com 
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تضمن الجزء أجزاء،  03سؤال مقسمین إلى  18ن م حیث یتكون هذا الاستبیان
حول نوعیة خدمات الإدارة العامة  أسئلةة و تناول الجزء الثاني الأول المعلومات الشخصی

معرفة مدى وعي المجتمع  إلىتهدف  أسئلةأما آخر جزء فیحتوي على  ،المقدمة للأفراد
   .منصب و مهام هیئة وسیط الجمهوریةبالجزائري 

حیث اعتمدنا في  ،2024فریل أ 15انطلقنا في نشر و توزیع هذا الاستبیان یوم 
لصفحات و المواقع لعلى مواقع التواصل الاجتماعي باستهدافنا  الإجاباتالحصول على 

الصفحات التي تتناول مواضیع قانونیة والتي تحمل عددا كبیرا  إلى إضافة ،شعبیة الأكثر
  :یوما من هذا التاریخ تحصلنا على النتائج التالیة 15من المتابعین، وبمرور 

  

  تحلیل نتائج الاستبیان: الأولالفرع 
  

 یوضح الفئة العمریة للمجتمع المستهدف  -1الشكل 

  
اكبر نسبة  أنحیث وجدنا  الذین استهدفهم الاستبیان، الأفراد أعمار أعلاهیبین الشكل 

 40 إلى 31تلیها فئة من  % 90.5والتي قدرت ب 30 إلى 18هي الفئة العمریة من 
اغلب رواد  أنوبالتالي نستنتج  ،%1.7بنسبة  40من سن  الأكبرثم الفئة  %7.8بنسبة 

طبیعي فهو یسایر التطورات التكنولوجیة الحاصلة في  أمروهو  ،التواصل الاجتماعي شباب
  .المجتمع في جمیع المیادین خاصة كل ما یتعلق بالاتصال و التواصل
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یوضح جنس الفئة المستهدفة: 2الشكل 

 
 الإناثعدد  أنحیث نلاحظ  ،المجتمع حسب جنسهم أفرادتوزیع  أعلاهتناول الشكل 

وهذا یدل على  ، % 17.8بنسبة  73اكبر من عدد الذكور وهو %82.2بنسبة  336بلغ 
  . الأنثويالمجتمع الجزائري یغلب علیه الجنس  أن

المستهدفة للفئة المهنیة الوضعیة یوضح -3 الشكل

 
نسبة البطالة مرتفعة لدى الفئة المستهدفة من المجتمع  أنما یلاحظ في هذا الشكل 

مقارنة بنسبة الموظفین  %68.4الاستبیان ب  إجاباتحیث قدرت حسب نتیجة  ،الجزائري
عاطل عن ) أعلاهالفئة المذكورة (ن اغلب الشباب لأوهذا بدیهي  ،%31.6تي بلغت الو 

  .بسبب نقص في مناصب العمل أوبسبب مزاولته للدراسة  إماالعمل 
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  المستهدفة الفئة جنسیة یوضح  -4 الشكل

استهدفهم الاستبیان هي جزائریة فقط و بنسبة  نالذی الأفرادجنسیة  أنالملاحظ هنا 
لان الصفحات والمواقع التي اعتمدنا علیها جزائریة كذلك  ،كان متوقعا وهذا ما 100%

له حقوق  أنیجیب على هذا الاستبیان رغم  أنالذي لا یتقن اللغة العربیة  للأجنبيكیف ف
  .وحریات في الجزائر كفلها المشرع الجزائري من خلال سن قوانین تحمیها و تعاقب منتهكیها

إداریة لتعسفات المستهدفة الفئة تعرض مدى یوضح -5 الشكل

 
اغلب الفئة المستهدفة في الاستبیان تعرضت  أن أعلاهنلاحظ انطلاقا من الشكل 

هناك من  أنفي حین  ،%72.4بنسبة  الإدارةعلاقتها مع  إطارلتعسفات في  أحیانا
من  أما ،%19.8ـ التي تعرضوا لها كثیرة وقدرت نسبتهم ب الإدارةتعسفات  أنیعتقدون 
 %7.8 ـتعسف قدرت نسبتهم ب وأانتهاك  أيحسنة خالیة من  بالإدارةعلاقتهم  أنصرحوا 

هذا ما یدل على الحجم الكبیر للانتهاكات  ،الأخرىفقط وهي نسبة صغیرة مقارنة بالنسب 
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 الأفرادوالمؤسسات العمومیة والمرافق العامة على حقوق  الإداراتوالتجاوزات التي تمارسها 
  .تهموحریا

المستهدفة الفئة حق في المرتكبة الإداریة التعسفات نوع یوضح -6 الشكل

 
التعسفات التي تعرضت لها الفئة المستهدفة من المجتمع والتي من  أنواعیبین الشكل 

الخدمة  أداءالمماطلة في  نأفنجد  ،بالإدارةخلالها تم انتهاك حقوقها الناشئة عن علاقتها 
ثم نسبة  ،%34.3تلیها سوء استقبال وتوجیه بنسبة  ،%52.9ـ نسبة تقدر ب أعلىتحتل 
نلاحظ  خدمة، أداءبالنسبة للامتناع عن  %5.5نسبة و  بالنسبة للتعسف في القرارات 7.3%

الحسن  والأسلوبالعمومیة الجزائریة للباقة  الإداراتمن افتقار بعض موظفي  الأفرادتذمر 
  .في الكلام وحسن التوجیه و الخبرة في تقدیم الخدمات بطریقة ناجعة

الإداري للسلم المتظلم احترام مدى یوضح -7 الشكل

 
من الفئة المستهدفة في هذا الاستبیان والتي  % 41.1نسبة أننجد في هذا الشكل 
نسبة ال أنفي حین  الإدارةلدى مسؤول  متتظل ،العمومیة الإداراتتعرضت للتعسف من قبل 
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إما  الأفرادهذا ما یدل على نقص التوعیة لدى  لم تفعل ذلك، %58.9 بـالمقدرة و الباقیة 
  .مبحقوقه مفي جهله أوفي التظلم  إتباعهاالواجب  بالإجراءات

إلیها المرفوع التظلم اتجاه الإدارة فعل ردة یوضح -8 الشكل

 
التظلم المرفوع لها من طرف  أمام الإدارة أفعالیمثل هذا الشكل نسبة طبیعة ردود 

 أنفمنهم من یرى  ،الإدارةوقعوا ضحیة غبن نتیجة سوء تسییر  أنهمالذین یرون  فرادالأ
ومنهم من یرى انه لم  ،%14ـ كان منصفا اتجاهه وهي نسبة قلیلة جدا تقدر ب الإدارةتصرف 

لم یؤخذ بعین ( ـب أجابتنسبة الفئة التي  أنفي حین  ،%20ـ وقدرت نسبتهم ب إنصافهیتم 
العمومیة تهمل في بعض  الإدارة أننستنتج و منه  ،%65.3 ـكانت كبیرة وقدرت ب) الاعتبار
مما اضعف ثقة المواطن بها بسبب ضیاع  الأفرادمن قبل  إلیهاالتظلمات المرفوعة  الأحیان

  .المرتكب من موظفیها الخطأل لتدارك حقوقه نتیجة عدم التدخ

.یوضح نسبة لجوء الفئة المستهدفة إلى القضاء -9الشكل 
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من الفئة المستهدفة في هذا الاستبیان لجأت  %97.5 نسبة أننجد هذا الشكل  في
ن رفضوا فعل ذلك والذین  موهي نسبة كبیرة مقارنة ب ،المعنیة بالخطأ الإدارةالقضاء ضد  إلى

و وعي هذا  أولاللمتضرر  الإدارة إنصافیدل ذلك على عدم و  فقط، %2.5 بـقدرت نسبتهم 
  .بضرورة حمایة مصالحه و الدفاع عنها ثانیا الأخیر

یوضح نوعیة القرارات القضائیة الصادرة - 10الشكل 

 
المرتكبة  الإدارةالقضاء كمرحلة ثانیة یطلب المتضرر من تعسفات  إلىفبعد اللجوء 
القرارات القضائیة الصادرة  أنالذین یعتقدون  الأفرادنسبة  أن إلا، إنصافهضده من القاضي 

النسبة المتبقیة  أنفي حین  ،%73.9ـ في هذا الموضوع غیر عادلة في حقهم تقدر ب
عني التشكیك في مصداقیة القضاء لا ی االقضاء وهذ أنصفهاهي نسبة الفئة التي  26.1%

  .ن القرارات الصادرة عن القضاء مسببة و معللة وواضحةلأ

  القضاء قرارات في الطاعنة الفئة نسبة یوضح - 11 الشكل
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حق التقاضي على درجتین وذلك عن طریق طرق  للأفرادالمشرع قد منح  أنباعتبار 
الذین قاموا بالطعن  الأفرادنسبة  نأفان هذا الشكل یبین  ،غیر العادیة أوالطعن إما العادیة 

في  ،%90.4غیر منصفة في حقهم هي  أنهان القضاء والتي یرون عفي القرارات الصادرة 
وهذا  ،قانوني إجراء أيذین لم یتخذوا ال للأفرادهي  %9.6ـ النسبة الباقیة المقدرة ب أنحین 
   بحقوقهم  الأفرادجهل  إلى أو الإجراءات القضائیة،تطلبها تللتكلفة المادیة التي  إماراجع 

  .شخصیة أخرى أسباب إلى أو

 الجمهوریة وسیط إلى المستهدفة الفئة لجوء مدى یوضح - 12 الشكل

 

العمومیة جمیع طرق الطعن الداخلیة  الإدارةفبعد استیفاء المتضرر من تعسفات 
هیئة وسیط  إلى أخیركحل  أیلج ،إنصافهالعادیة وغیر العادیة و لم یتم  ،والخارجیة
 ،%85.9 الأكبرهذه الخطوة المهمة منهم من عزف عن القیام بها وهي النسبة  ،الجمهوریة

سواء  أسبابوهذا العزوف راجع لعدة  ،%14.1ـو تقدر نسبتهم  ب قام بهاومنهم من 
كصعوبة  شخصیة أو ،بمهامها واختصاصاتها أو ، هذه الهیئة باستحداثشخصیة كالجهل 

  .أخرى سبابلأ أو المحلي، مندوبهمع  أو و التواصل معهالتنقل 
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او مندوبهیوضح طریقة التواصل مع الوسیط  - 13الشكل 

  
   التواصل مع الوسیط  للأفرادنلاحظ انه یمكن  أعلاهانطلاقا من الشكل الموضح 

ن أو ع ،العینة المختارةمن  %40.4مقابلة شخصیة ولقد اعتمدها  إمامندوبه عن طریق  أو
 إلىالتواصل معه عن طریق الولوج  أیضاویمكن  ،%31.6طریق مراسلة عادیة بنسبة 

في حین من  من الفئة المستهدفة، %19.3البوابة الالكترونیة للعرائض ولقد اعتمدها 
وتدل  فقط، %8.8ـ اعتمدوا على البرید الالكتروني للتواصل معه نسبتهم قلیلة جدا قدرت ب

مع  الأخرىفي وسائل الاتصال  الأفرادالنسبة المرتفعة للمقابلة الشخصیة على عدم ثقة 
 أخرىجهة ومن جهة  من ي وسهولة انتهاك الخصوصیات والبیاناتتطور التكنولوجال

  .مندوبه أوالوسیط  إلىوصول الإخطار ة الشخصیة تجعل المخطر مطمئن من المقابل

یوضــح مــدى رد وســیط الجمهوریــة أو مندوبــه علــى انشــغالات حســب  -14الشــكل 
  الفئة المستهدفة
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تم التكفل  أنه %31.4بنسبة  ردفان الفئة المستهدفة تق أعلاهحسب الشكل 
 أنفي حین  ،جل تبلیغهم بالردأمندوبه والاتصال بهم من  أوبانشغالاتهم من طرف الوسیط 

  .رد أو إجابة أيلم یتلقوا  بأنهصرحوا  حیثكانت سلبیة  للإجابات الأعلىالنسبة 

  تطبیق مقترحات و توصیات الوسیط أو مندوبهیوضح مدى  - 15الشكل 

 الإدارات أنمن الفئة المستهدفة تعتقد  % 70.1نسبة  أنانطلاقا من هذا الشكل نجد 
ولا  ،مندوبه بعین الاعتبار أوتوصیات و مقترحات الوسیط  تأخذلم  الإخطارالمقدم ضدها 

في حین  ،التي تم المساس بها لا زالت منتهكة محقوقه أنجدید حول انشغالهم و  أيیوجد 
مندوبه في ممارسة  أوصرحت غیر ذلك و ثمنت مجهودات الوسیط  % 9.29فئة  أن

  .مهامهم

یوضح كیفیة التعرف على هیئة وسیط الجمهوریة -  16الشكل 
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 إلىالمعلومات  إیصالو الاتصال یلعب دورا كبیرا في  الإعلامحسب هذا الشكل فان 
التوجیه فقد استفادت منه فئة  أما ،%65.1الفئة المستهدفة بنسبة  أكدتهو هو ما  ،المجتمع

  .في التعرف على هذه الهیئة %34.9مقدرة  بنسبة  أخرى

  یوضح رأي المجتمع من منصب وسیط الجمهوریة -  17الشكل 

كانت  الإجاباتمن  %55الشكل فان نسبة  هذا في تائج الموضحةنانطلاقا من ال
نسبة  أنفي حین  ،معلومة حول هذا المنصب أيلا یملكون  بأنهمحیث صرحوا  ،سلبیة
 النسبة المتبقیة المقدرة  أما هذا المنصب مهم، أنایجابیة واعتبرت  الإجاباتمن  36.1%

  .منصب غیر مهم ولا فائدة منه بأنهفترى  % 8.9ـ ب

مهام و صلاحیات وسیط الجمهوریة فيیوضح رأي المجتمع  - 18الشكل 
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 الإجاباتمن  % 69.7  فان نسبة أعلاه انطلاقا من النتائج الموضحة في الشكل
معلومة حول مهام وصلاحیات وسیط  أيلا یملكون  بأنهمحیث صرحوا  ،كانت سلبیة

النسبة  اــأم ة واعتبرتها فعالة،ـــایجابی الإجاباتن ـم %14.8نسبة  أنالجمهوریة في حین 
  .فترى بان هذه المهام و الصلاحیات محدودة و مقیدة  % 15.5ـ درة بــالمتبقیة المق

  اقشة نتائج الاستبیانمن: الفرع الثاني
 إلىو بعد تحلیلها توصلنا  ،بعد جمعنا للإجابات المتعلقة بالاستبیان الالكتروني

  :النتائج التالیة

غلب المواطنین یشتكون من التعسفات الإداریة و خاصة المماطلة في أ –
 .الخدمة أداء

المواطنین یعانون من سوء الاستقبال و التوجیه من طرف بعض غلب أ –
 .موظفي الإدارات العمومیة

مستوى الإدارة إلا أن الأغلبیة هناك من قام بالتظلم على  أنمن بالرغم  –
 .جهلهم بالإجراءلم یفعلوا ذلك نتیجة 

كون من القرارات الصادرة العمومیة یشت الإدارةالمتظلمین لدى غلب أ –
 .في حقهم
المواطنین لا یعرفون مراحل الطعن الداخلیة و الخارجیة و التي غلب أ –

 .تتم على مستوى القضاء
قراراته تتصف  نأوا إلى القضاء یرون أالمواطنین الذین لجغلب أ –

 .بالعدالة و لم یتم الطعن فیها
لا معلومة عن هیئة وسیط الجمهوریة و  أيالمواطنین لا یملكون غلب أ –

 .عن مهامه و صلاحیاته
مندوبه المحلي  أوتواصلوا مع وسیط الجمهوریة  نالمواطنین الذیغلب أ –

و خاصة  الأخرىي وسائل التواصل لأنهم لا یملكون ثقة ف ،اختاروا مقابلته شخصیا
 .الالكترونیة
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فعالة ساهمت بشكل كبیر في  أداةو الاتصال  الإعلامتعتبر وسائل  –
توعیة المواطن بأهمیة منصب الوسیط أو مندوبه و دوره في تقدیم ید المساعدة 

 .الأفرادلحمایة حقوق وحریات 
ه یجب مندوب وأتوصیات و مقترحات الوسیط  أنیرى اغلب المواطنین  –

 .الإجباريتصبح قرارات تتصف بالطابع  أن
 أنالمواطنین الذین تم التكفل بانشغالاتهم من طرف الهیئة یرون غلب أ –

دورا كبیرا في الحد من انتهاكات  ویلعبمنصب وسیط الجمهوریة فعال و مهم 
  .و حریاتهم فرادالأالعمومیة لحقوق  الإدارات

  الجمهوریةوسیط الاتصال بكیفیة : المبحث الثالث
تقتضي عملیة التعرف على كیفیة عمل وسیط الجمهوریة التطرق أولا إلى شروط   

اللجوء إلیه سواء الشكلیة، الموضوعیة أو الإجرائیة وهذا ما سنتناوله في المطلب الأول، ثم 
تحدید آلیات الاتصال به والمتمثلة في الإخطار و الوسائل المعتمدة في ذلك من خلال 

  . يالمطلب الثان

  شروط اللجوء إلى وسیط الجمهوریة: المطلب الأول
من  03توفر مجموعة شروط ذكرتها المادة هیئة وسیط الجمهوریة  إلىیستلزم اللجوء 

صفة المقدم ضده و  الإخطارمنها ما هو شكلي ویقصد بها صفة مقدم  ،45-20المرسوم 
تتوفر في موضوع  أنالشروط التي یجب  أي، ومنها ما هو موضوعي )أولا(الإخطار
، ومنها ما هو إجرائي و یتعلق الأمر بالإجراءات السابقة للإخطار واللاحقة )ثانیا(الإخطار

  ).ثالثا(له 
  :الشروط الشكلیة: أولا

تتوفر في الطاعن و في المطعون  أنیقصد بالشروط الشكلیة كل الشروط التي یجب 
  .الإخطاررفض  آوضده و بناء على هذه الشروط یتم قبول 

ولقد حسمت المراسیم التأسیسیة للوسیط و المراسیم المعدلة لها والمراسیم المعدلة 
 الإخطاروسیط الجمهوریة، حیث تناولت صفة مقدم  إخطاروالمتممة لها مسالة من یحق له 
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، 1في الشخص الطبیعي فقط 45-20من المرسوم  03وحصرتها في الفقرة الثانیة من المادة 
الحقوق  أنباعتبار وعدیمي الجنسیة  الأجانبو  یني یشمل المواطنومصطلح الشخص الطبیع

كذلك المؤسسات العمومیة ومرافقها  ،طن في الدولةاو الحریات مرتبطة بالشخص ولیس بالمو 
 إلىولم یتطرق المرسوم   ،غیر المواطنین وأتتعامل مع جمیع رعایا الدولة سواء المواطنین 

 ،ن الشخص الطبیعيأنه شأنه شأوسیط الجمهوریة رغم  إلىالشخص المعنوي حق لجوء 
.                                                     .غبن من سوء تسییرها أیضاهو  یطاله أنو یمكن  الإدارةفهو یتعرض لتعسف 

 الدائمة اللجنة أمام تظلمال المعنویین أو الطبیعیین للأشخاص یجوز نهأفي حین 
 النظام من 54 المادةحسب ما جاءت به  ،الإنسان لحقوق الوطني بالمجلس للوساطة
  .2الإنسان لحقوق الوطني للمجلس الداخلي

حسب نفس المرسوم هي المرافق العامة والمؤسسات  الإخطارالجهة المقدم ضدها  أما
  .العمومیة والإدارات

یوجه ضد جهة  أوشخص معنوي  طرفالهیئة من إلىیقدم  إخطاروعلیه یرفض كل 
، و یقرر عدم العمومیة الإدارات أوالمؤسسات  أولا تدخل ضمن المرافق العامة 

  .إلیهالاختصاص للوسیط في النظر 
  )المتعلقة بموضوع الإخطار(عیة الشروط الموضو :ثانیا
 الإخطارن موضوع إف ،في فقرتها الثانیة 45-20من المرسوم  03حسب المادة      

یكون بسبب غبن ناتج عن خلل في سیر مرفق عمومي مس بأحد حقوق وحریات  أنیجب 
، قد یكون ناتج عن الأعمال القانونیة للإدارة و التي قد تصدر قرارات غیر مشروعة 3الأفراد
خلالها  أوتتسبب في انتهاك لحقوق وحریات الفرد،  أنیمكن  عن تصرفاتها المادیة وإ

  .4سوء تقدیمها أویم خدمة بالتزاماتها كالامتناع عن تقد
                                                             

  .سالف الذكر 45-20من المرسوم  03المادة  -1
 ،17/10/2017، 59لجریدة الرسمیة الجزائریة عدد ، االإنسانمن النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق  54المادة  -2

  .13:25،الساعة  2024-05- 05تاریخ الاطلاع ،https://www.joradp.dz ،28ص
  .سالف الذكر، 45-20من المرسوم  03المادة  -3
  .248 ىإل 220طویر كمال،مرجع سابق،ص من  -4
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ضمن المواضیع التي تناولها المرسوم  الإخطاریكون موضوع  أنكذلك یجب 
المؤسس للهیئة على سبیل الحصر، وتتمثل في حمایة الحقوق و الحریات، رقابة مشروعیة 

، ویعتبر خارج 1الأعمال الإداریة، تقدیر جودة الخدمة و حسن علاقة الإدارة بالمواطن
  .أي إخطار خارج هذه المواضیعالاختصاص 

المرسوم سابق الذكر قد منع على وسیط الجمهوریة في مادته الرابعة  أنكذلك نجد 
، وهذا ما جاء به المشرع الفرنسي 2الفصل في المنازعات الداخلیة للإدارة بینها و بین أعوانها

انه لا یمكن  والتي تنص على ،المؤسس لوسیط الجمهوریة 6-37من القانون  08في المادة 
 01تكون النزاعات التي قد نشأت بین الإدارات و المنظمات المشار إلیها في المادة  أن
إدارات الدولة و الجماعات العمومیة المحلیة و المؤسسات العمومیة و كل جهاز یقدم خدمة (

و لا تسري هذه الأحكام على هؤلاء  ،وسیط الجمهوریة إلىوموظفیها موضوع شكاوى ) عامة
  .3الموظفین بعد توقفهم عن تقلد هذه المناصب

التدخل  05على الوسیط في الفقرة الرابعة من المادة  45-20كما حضر المرسوم 
  .4في المواضیع التي لها علاقة بأمن الدولة و الدفاع الوطني و السیاسة الخارجیة

  الشروط الإجرائیة : ثالثا 
وسیط الجمهوریة من طرف  إخطار أنمن نفس المرسوم  03ء في المادة جا      

الشخص الطبیعي الذي تم المساس بحقوقه و حریاته من طرف المرافق العامة یكون بعد 
كالتظلم الرئاسي  الإدارةالداخلیة وتتم على مستوى  أي، 5استنفاذه لجمیع طرق الطعن

یمكن لوسیط الجمهوریة التدخل في النزاعات  والخارجیة والتي تتم على مستوى القضاء، فلا
ن القضاء سلطة مستقلة ، لأ6القضاء ولا یبدي رأیه فیها إلا بعد الفصل فیها أمامالمعروضة 

                                                             
  .سالف الذكر،45-20من المرسوم  03و 02دة الما -1
  .، المرجع نفسه04المادة  -2

3 -L’article N 08, la loi N 73-6،référence précédente.  
  .سالف الذكر 45-20من المرسوم  05المادة  -4
  .المرجع نفسه 03المادة   -5
كلیة الجزائر،،45-20طبقا للمرسوم الرئاسي  الجزائر في الجمهوریة وسیط هیئةلعویسات محمد،  بسعود دحمان، -6
  .49،ص2022- 2021العلوم السیاسیة ،جامعة زیان عاشور،الجلفة، لحقوق و ا
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، وانطلاقا من مبدأ الفصل بین السلطات 19961من دستور  138حسب ما ورد في المادة 
  .القضاء أماملا یمكن للوسیط أو أي هیئة أو سلطة أخرى التدخل في المنازعات المطروحة 

في المندوبیة المحلیة لوساطة الجمهوریة  آخروحسب المقابلة سالفة الذكر مع موظف 
الطعن الإداریة  طرقمیع مندوبه استیفاء ج أونه لا یشترط في تدخل الوسیط فإ ،لولایة باتنة

 أن الإداریةالطعن  إجراءاتبل على الشخص الذي بدأ  ،وطرق الطعن القضائیة تباعا
ــالهیئة لطلب التدخ إلىأ ــیستنفذها كلها ثم یلج ون ملزما ــیك أندة دون ـل وتقدیم المساعـ
یستنفذ جمیع طرق  نأالقضاء فهنا علیه  إلىأما إذا اختار اللجوء  باللجوء إلى القضاء،

و غیر العادیة وهي اعتراض الغیر  ،2الطعن القضائیة العادیة وهي المعارضة والاستئناف
  .3التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض الخارج عن الخصومة،

 1973من القانون  11المشرع الفرنسي تحدث في المادة  أنوفي نفس السیاق  نجد 
حیث جاء في نص المادة انه لا یجوز للوسیط  ،عن صلاحیات تدخل وسیط الجمهوریة

المحكمة ولا التشكیك في مدى مشروعیة حكم أو قرار قضائي  أماممرفوع  إجراءالتدخل في 
  .4إلا انه یمكنه أن یقدم توصیات للجهاز أو الهیئة المعنیة بالنزاع

  آلیات الاتصال بوسیط الجمهوریة: المطلب الثاني
تتوفر  أنالتي یجب  الإجرائیةالشروط الشكلیة والموضوعیة و  أهمبعدما تعرفنا على 

جل حمایة حقوق الأفراد أالتدخل من سنى لوسیط الجمهوریة النظر فیه و حتى یت الإخطارفي 
 المرسوم الرئاسي ورد في حیث  إلیهالوصول ، ننتقل إلى كیفیة التواصل معه و وحریاتهم

       فراد من التواصل مع وسیط الجمهوریة آلیة واحدة والتي بموجبها یتمكن الأ 20-45

                                                             
تم الاطلاع علیه یوم  ،/https://www.el-mouradia.dz،21ص  ،1996من الدستور الجزائري 138انظر المادة  -1

  .23:22،على الساعة 2024- 08-04
الجریدة  ،)13- 22المعدل و المتمم بالقانون ( 09- 08 الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  313انظر المادة  -2

على  ،10/04/2024تم الاطلاع یوم  ، https://www.joradp.dz ،27ص ،2008افریل  23 ،21الرسمیة ،العدد 
  .22:29الساعة 

  

  .30الى  29من  من نفس القانون،المرجع نفسه، ص 397الى 348المواد من  -3
4- L’article N11,la loi N 73-6,référence précédente.  
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المعدلة والمتممة له  أوأو مندوبه وهي الإخطار، ولا نجده تناول لا هو ولا المراسیم المعدلة 
مفهوم  الأولمهوریة تلقائیا وعلیه سنتناول في الفرع وسیط الجأي حكم یفید بإمكانیة تدخل 

  .لإخطار الوسیط  أو مندوبه المحليالإخطار و في الفرع الثاني الوسائل المعتمدة 

  مفهوم الإخطار : الفرع الأول
وسیط الجمهوریة تحدید  إلىالموجه خطار مفهوم الإ إلىیقتضى التطرق           

  ).ثالثا(و آجاله التي یجب التقید بها ) ثانیا(ثم شروطه ) أولا(تعریفه
  

 تعریف الإخطار : أولا
الإخطار لغة هو اسم مصدر أخطر و جمعه إخطارات و یقصد به التذكیر       

ومنه أخطر القاضي بكذا أعلمه، وهو أیضا  الإعلامبالشيء الجلیل المنسي، و الإخطار هو 
  .1شفوي أوإشعار أو إعلام كتابي 

تسویة المنازعات، ویقصد به التبلیغ بمجموعة المرحلة الإجرائیة الأولى ل الإخطاریعد 
القانونیة المناسبة لردع  الإجراءاتجل اتخاذ أوقائع لممارسات منافیة ارتكبت من 

  .2المخالفین
هو وثیقة مقدمة من طرف شخص طبیعي تتضمن  الإخطار نأوعلیه یمكن القول 

 إلى وسیط الجمهوریة موجهة  ،معلومات حول الغبن الذي تعرض له نتیجة علاقته بالإدارة
  . بمصالحهم مندوبه المحلي و مسجلة أو

                                                             
 ،، مجلة الحقوق و الحریات لیة لمكافحة الفساد المالي في التشریع الجزائريآبالشبهة ك الإخطارعبیر مزغیش،  -1

 1778ص ،2022، جامعة بسكرة،الجزائر،01العدد  ،10المجلد 
،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/185787 ،  14:15،على الساعة 2024-04-03تم الاطلاع یوم.  

  
  
  
  
،   

  

، جامعة الاخوة منتوري،  قسنطینة، المنافسة مجلس أمام المتابعة لتحریك قانوني كإجراء الإخطار علواش مهدي،2
 38،ص 2017، جوان 02الجزائر، مجلة البحوث في العقود وقانون الاعمال، العدد

،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/122245 ،  على الساعة 2024- 04- 11تم الاطلاع علیه یوم،
19:52. 
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  شروط الإخطار :ثانیا

حسب المقابلة التي أجریناها مع موظف مكلف بمعالجة العرائض في مندوبیة       
للإخطار شروط یمكن استنتاجها انطلاقا من  أننه یرى إوسیط الجمهوریة لولایة باتنة، ف

  :وهي الإداريمقتضیات العمل و التحریر 

یكون مكتوبا فلا یتم الاعتداد بالتظلمات الشفویة حیث یراجع  أن –
 .تأریخها و التوقیع الشخصي لصاحبها إلى إضافة ،الوسیط محتواها و یفحصها

عنوانه، رقم  یحتوي على بیانات مقدم الإخطار المتعلقة بهویته، أن –
إلى جانب تحدید بیانات  إلیه،بیانات المرسل  التاریخ، البلدیة، الدائرة، هاتفه،

 .ارة العمومیة أو المرفق العمومي المقدم ضده الإخطاردالمؤسسة أو الإ
 .طلب تدخل و تقدیم ید المساعدة الإخطاریكون موضوع  أن –
و دقیقا عن الغبن الذي  وجیزا واضحایتضمن الإخطار عرضا  أن –

 .تعرض له المخطر
لا سیما ما تعلق  ،الموضوعبالوثائق اللازمة التي لها صلة ب إرفاقه –

 .القضائیة  والأحكامبطرق الطعن 
العریضة  أعلىیحمل الإخطار رقم تسجیل في  أنالتسجیل و یقصد به  –

وسیط الجمهوریة حتى یسهل تتبعه انطلاقا من سجل الإخطارات الموضوع لدى 
  .1الإداراتوفقا لما هو مقرر في معظم  إلیهالرجوع و 
  
  

  آجال الإخطار :ثالثا
المؤسس لهیئة الوسیط فانه لم ینص على  45-20حسب المرسوم الرئاسي        

 إعلام أوالوسیط بالرد  ولم یلزم المحددة لاستقبال الإخطار أو دراسته أو الرد علیه ، الآجال

                                                             
  .، مرجع سابقمقابلة  -1
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حق  أن للعرائض نه قد ورد في البوابة الالكترونیةأإلا  ،المتظلم أمامه بالرد أو تعلیل الرد
الاستفسار تتكفل بالرد على  التيالمعنیة  رةالإدابعد مراسلة  إبلاغهالرد مكفول للمتظلم ویتم 

  .1الموجه لها من طرف الهیئة
 فعالة بصفة مھایس بالتالي و الطعن، محل المسألة بحل ایجابیا إما یكون الذي و 

 إیجاد استحالة حالة في سلبیا الرد یكون أن یمكن كما المواطنین، حریات و حقوق حمایة في
   .الطعن محل للمسألة حل

لم یحدد له  الإخطارالمقدم ضدها  الإدارةوحتى الرد على استفسار الوسیط من طرف 
، وحسب 2منه 09معینة بل اكتفى بوصفها بالآجال المعقولة في المادة  آجالالمرسوم 

 الإداراتفان رد  ،باتنةتصریحات احد موظفي المندوبیة المحلیة لوساطة الجمهوریة لولایة 
ضدها حسب التنظیم المعمول به  الإخطاروالمؤسسات العمومیة والمرافق العامة المقدم 

رد یتم تذكیرها من طرف  أينه في حالة عدم تلقیه أو  ،یوما 20یكون في مدة لا تتجاوز 
 ،یوما 15ترد في مدة لا تتجاوز  أنولها  ،أخرىالهیئة بإعادة إرسال طلب التوضیحات مرة 

رد للمرة الثانیة تقوم بمراسلة الوالي لیتدخل  أيهذه الهیئة  ىوبعد مرور هذه المدة و لم تتلق
  .3المعنیة بالرد الإدارةویطالب 

  مندوبه أوالوسائل المعتمدة لإخطار الوسیط : الفرع الثاني
في  أجریناهاوحسب المقابلة التي  أعلاهسب ما تناولناه في الاستبیان المذكور ح

 الأفرادن الوسائل التي یعتمد علیها إف ،المندوبیة المحلیة لوساطة الجمهوریة لولایة باتنة
  :مندوبه على المستوى المحلي هي كالتالي أوللتواصل مع وسیط الجمهوریة 

  عریضة على مستوى مكتب المكلف باستقبال العرائض: أولا
في العرائض المقدمة  هابعد تناولنا الشروط  الشكلیة و الموضوعیة الواجب توفر       

جل أخذها بعین الاعتبار وعدم  رفضها أمن و  ،المحلي لهیئة وسیط الجمهوریة أو مندوبه

                                                             
  .19:26،على الساعة 2024-20/03،تاریخ الاطلاع  https://wassit.dz/ar للعرائض، الموقع البوابة الالكترونیة -1
 .سالف الذكر 45- 20من المرسوم  09المادة  2
 .مرجع سابق مقابلة، 3
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فحسب  ،الإقلیميالاختصاص  إلى إضافةالموضوعي  وأبحجة عدم الاختصاص الشخصي 
 إلىن الإخطار یوجه إف، 1601-20و المتمم له و المرسوم المعدل  103-20المرسوم 

 ،المرفق العام المتظلم ضده وأالإدارة أو المؤسسة  الواقع بدائرة اختصاصالمندوب المحلي 
وعلیه یكتب المخطر عریضة یضعها على مستوى المكتب المكلف باستقبال العرائض 

والمؤسسات  الإداراتكانت الإخطارات الموجهة ضد  إذاوساطة الجمهوریة  هیئةالمتواجد في 
معالجتها محلیة لولایته لیتم التكفل بها و المندوبیة ال أووالمرافق العامة على المستوى المركزي 

  .المعقولة الآجالو الرد علیها في 
  

  عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة:ثانیا 
 « Email »كتروني لبرید الا ال .1

معلومات  الأفرادنه وسیلة اتصال یتبادل من خلالها أیعرف البرید الالكتروني على  
في المعدات  أوصور تخزن في موزع الشبكة  أو ،صوتیة أونصیة  رسائلفي شكل 

 .2إلى غایة استعادتها ةالمستقبل

حیث یتكون المقطع  @یتكون البرید الالكتروني من مقطعین یفصل بینهما الرمز 
الأول  ،یحتوي جزئینمقطع الثاني مخصص لمقدم الخدمة و الو من اسم المستخدم  الأول

، فعلى 3ثم نقطة اسم النطاق و الذي یعبر فیه عن نوع نشاطهیحتوي على اسم المجال 
هو سبیل المثال نجد أن البرید الالكتروني لوسیط الجمهوریة الجزائري 

                                                           كذلك البرید الالكتروني لمندوب وسیط الجمهوریة لولایة ، mediateur@wassit.dzكالتالي

                                                             
  . ، مرجع سابق103-20المرسوم عد إلى  1

2 - L’article 02 ,la loi française n 2004-575,21-06-2004, le site  https://www.legifrance.gouv.fr, 
vu le 12/05/2024 à20 :23. 

، 01مجلة دراسات و أبحاث، المجلد  ،يـــــد الالكترونـــــة بالبریـــة المتعلقـــــل القانونیـــائـــــالمس ،ان قنفودـــــرمض -3
  .293ص، 15/09/2009، الجزائر، جامعة المدیة، 01العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/20/1/1/4429 ، على 11/04/2024تم الاطلاع علیه یوم،
  .10:25الساعة
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وهو رمز یعبر  dzوكلیهما برید رسمي ینتهي بالرمز   ،delegue.batna@wassit.dz2، باتنة
ن صاحبه هیئة مسجلة في الدولة الجزائریة، وقد استحدث المشرع عن الجمهوریة الجزائریة لأ

تسهیلات من الجزائري هذه الوسیلة تماشیا والتكنولوجیا المتطورة التي یشهدها العالم لما فیها 
على مستوى  انعدام التكلفة أولمعلومات أو على كفاءة الإرسال و سواء على مستوى تخزین ا

  .نوعیة الخدمات التي تمتاز بالسرعة و عدم المقاطعة و الانقطاع
  

 :الصفحات الرسمیة في الفایسبوك .2
  :نأخذ على سبیل المثال 

 الصــفحة الرســمیة للمندوبیــة المحلیــة لوســاطة الجمهوریــة لولایــة باتنــة –
https://www.facebook.com/profile.php?id=61554340716687&mibextid=Z

bWKwL   
الصـــفحة الرســـمیة للمندوبیـــة المحلیـــة لوســـاطة الجمهوریـــة لولایـــة ســـعیدة  –

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083266361598&mibextid=
ZbWKwL  

الصـــفحة الرســـمیة للمندوبیـــة المحلیـــة لوســـاطة الجمهوریـــة لولایـــة تقـــرت  –
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064780039588&mibextid=

ZbWKwL 
الصـــفحة الرســـمیة للمندوبیـــة المحلیـــة لوســـاطة الجمهوریـــة لولایـــة جانـــت  –

https://www.facebook.com/profile.php?id=61554545998985&mibextid=Z
bWKwL  
الصــفحة الرســمیة للمندوبیـــة المحلیــة لوســاطة الجمهوریـــة لولایــة خنشـــلة  –

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068580085068&mibextid=
ZbWKwL  

  
  
  

                                                             
  
  .مرجع سابقالبوابة الالكترونیة للعرائض،  -  1

1 
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  .عن طریق البوابة الالكترونیة للعرائض.3

ختار إنشاء حساب، نمن محرك قوقل،  wassit.dzالبوابة عبر الرابط  إلىالدخول    
ختار كلمة مواطن كأول نها حیث ملأ ناحتوي على مجموعة بیانات علیصفحة ت ناتظهر ل

خیار ثم الولایة، البلدیة، رقم التعریف الوطني، الاسم، اللقب، تاریخ المیلاد، الجنس، رقم 
ختار كلمة السر نوثیقة التعریف، تاریخ الإصدار، البرید الالكتروني، رقم الهاتف، ثم 

  .ؤكدها من خلال إعادة كتابتها ، ثم الضغط على إرسال نو  ،الخاصة 

ه سابقا، نافي البرید الالكتروني والذي أدرج ،الخاص) code(حصل على الرمزنبعدها 
  .الجدید على البوابة نافعل من خلاله حسابن

الحساب بكتابة  إلىمن خلال خاصیة الدخول  إلیهالحساب یمكن الدخول  إنشاءوبعد 
، ثم اختیار إیداع عریضة، حیث نجد مجموعة بیانات الالكتروني وكلمة السر الخاصة البرید

یجب على المخطر ملؤها بدءا بالولایة ، الدائرة ، البلدیة ، ثم یختار نوع العریضة والقطاع 
الجهة المعنیة بالعریضة ثم الهیئة المعنیة بالعریضة فموضوع العریضة وعنوانها ونصها،  أو

صور عن طریق إدراج الرابط الخاص بها فقط و یمكن إلحاق هذه العریضة بفیدیوهات و 
یتكون هنا ملف خاص ضوع العریضة ثم إرسال العریضة، و وملفات لها علاقة بمو 

التي من عن طریق خاصیة متابعة العریضة و  بالمتضرر والذي  یمكنه متابعة عریضته
  .المعقولة الآجالخلالها یتم الرد علیه من طرف الوسیط في 

   مقابلة شخصیة: ثالثا

المندوبیة على  أوهیئة وسیط الجمهوریة  إلىویقصد بها تنقل المخطر شخصیا      
من كل ) وهو یوم الثلاثاء عادة(المستوى المحلي وذلك یوم الاستقبال الخاص بالمواطنین 

مندوبه والتحدث معه حول انشغاله و طلب المساعدة منه  أوجل مقابلة الوسیط أأسبوع من 
ة وضعیته اتجاه الإدارة العمومیة المخطر ضدها، ونجد على مستوى جل تسویأوالتدخل من 

مصالح المندوبیة المحلیة لهیئة وسیط الجمهوریة لولایة باتنة استمارة استقبال یملؤها سواء 
تحتوي هذه الاستمارة على  ،احد موظفي المندوبیة المكلف باستقبال المواطنین أوالمخطر 
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تاریخ وساعة الاستقبال  ،تعریفه الخاص به في الهیئة اسم و لقب الموظف المكلف و رقم
الاسم واللقب، تاریخ و مكان المیلاد، الجنس، رقم التعریف  ومعلومات حول المواطن،

الوطني، الحالة العائلیة، رقم الهاتف، العنوان، التسمیة الاجتماعیة والبرید الالكتروني، إضافة 
     لذي قد یكون مواطن، جمعیة وطنیة أو ولائیة إلى نوع المرتفق أي المتقدم بالإخطار وا

أو جمعیة أحیاء، ممثل قریة أو مجموعة مواطنین، إلى جانب معلومات خاصة بالإدارة 
   .المعنیة بالانشغال و موضوع الانشغال

  عن طریق وسائل الاتصال العادیة:رابعا

وهو نظام إرسال و استقبال الرسائل النصیة سواء مكتوبة بالید أو مطبوعة : الفاكس.1
وعلیه یقوم المخطر بإرسال عریضته إلى هیئة  ،1متصل به أویكون مزود بالهاتف 

          021.48.83.91وساطة الجمهوریة عن طریق رقم الفاكس الخاص بها وهو
 لهیئةذلك رقم فاكس المندوبیة المحلیة  أو المندوبیة المحلیة للولایة التابع لها مثال

  .033.81.46.42وساطة الجمهوریة لولایته باتنة 

 ، یمكن2وهو وسیلة اتصال بین الأفراد باستخدام شبكة المواصلات :السلكيالهاتف .2
لأي مواطن التواصل مع هیئة وساطة الجمهوریة عن طریق الاتصال بهم على رقم 

، أو مع المندوبیة المحلیة للهیئة المتوادة 021.48.83.21/ 021.48.82.21الهاتف

                                                             
،العدد 10،مجلة القانون العقاري و البیئة ،المجلد اثر وسائل الاتصال على المشرع الجزائريسلام عبد الرحمان، -1

 ،368،ص 16/06/2022وهران،  جامعة التكوین المتواصل،مركزالجزائر،،02
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/194400 ، 10:20،على الساعة 2024- 05-17،تم الاطلاع یوم.  

  
  
  

،مجلة الصورة و دور الهاتف النقال على الممارسات الدینیة الاحتفالیة و معرفة القضایا الدینیةلغرس سوهیلة ، -2
 01، ص 2013-09-01 ، الجزائر،جامعة معسكر،05،العدد 02المجلد ، لاتصال

،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/41356، 12:04،على الساعة 2024-05- 17تاریخ الاطلاع.  
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على مستوى ولایته وعلى سبیل المثال رقم هاتف المندوبیة المحلیة لهیئة وساطة 
 .033.85.70.76/ 033.81.46.42الجمهوریة لولایة باتنة 

وهو وسیلة من وسائل التواصل مع الهیئة حیث یكتب :  La posteالبرید .3
 الأمامیةالمخطر عریضته و یضعها في ظرف یغلقه بإحكام، یدون فیه من الجهة 

 ماإوهي  إلیهومن الجهة الخلفیة معلومات المرسل  ،المرسل و عنوانه و الولایة صفة
: وسیط الجمهوریة، ثم العنوان   هیئة وساطة الجمهوریة في العاصمة فیكتب إلى السید

الأبیار، الجزائر، أو المندوبیة المحلیة لهیئة وسیط الجمهوریة التابعة لها  وزارة الطاقة،
السید المندوب المحلي لوسیط الجمهوریة، ثم  إلى: ولایته مثال ذلك ولایة باتنة یكتب

قرب مؤسسة أالإخوة بولعزیز حي المنظر الجمیل، باتنة، ثم یتنقل إلى  العنوان شارع
 إشعارالبرید یقدم ظرفه و یسلم له  إرسالمكتب استقبال و  إلىبرید في منطقته یتقرب 

العنوان المدون في  إلىبالدفع علیه جمیع المعلومات اللازمة ثم ترسلها مصالح البرید 
  . الظرف

  

  :الفصل الثاني خلاصة
تطرقنا لكیفیة تعیین  أینلوسیط الجمهوریة  الإجرائي الإطارتناولنا في الفصل الثاني   

نهاءو  سقاطهاتحلیل مهامه و سة و ثم قمنا بدرا مهام وسیط الجمهوریة و مسالة استقلالیته، إ  إ
الهدف منه تقییم  ،المجتمع الجزائري أفرادعلى ارض الواقع من خلال طرح استبیان على 

  .صلاحیاتهالجمهوریة ومدى رضاهم عن مهامه و دور وسیط  أهمیة

لشروط الواجب توفرها كما تناولنا كیفیة الاتصال بوسیط الجمهوریة من خلال تحدید ا  
جانب تعدید  إلى  الإجرائیةوحتى   الموضوعیةالشكلیة و  ر ضده المخطفي المخطر و 

خطارهالوسائل المتاحة التي یمكن من خلالها الاتصال بوسیط الجمهوریة و  بالحقوق  إ
  .ضد المواطن الإدارةالحریات المنتهكة من طرف و 
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أین سلطنا  ،من نتائج إلیهالتي قمنا بها واعتمادا على ما توصلنا  انطلاقا من الدراسة

الضوء على المركز القانوني لوسیط الجمهوریة من خلال تناولنا للإطار المفاهیمي كمرحلة 
ثم تتبعنا تطوره  عرفنا بوسیط الجمهوریة لغة و اصطلاحا و فقها و قانونا، حیث ،أولى

التاریخي في العالم عن طریق الإشارة إلى السوید التي تعتبر مهد هذا النظام الذي یعرف 
تطور التاریخي لوسیط الكل هذا مقارنة ب ،لامبودسمان، ثم فرنسا كنموذج للنظام الرأسماليبا

الجمهوریة بالجزائر أین تناولنا تجربتها مع الوساطة منذ الاستقلال إلى غایة إنشائها لأول 
لغاو  ،1996 وسیط الجمهوریة سنةلهیئة    .2020 سنةإعادة استحداثها ثم  1999سنة هائإ

 45-20ثم تناولنا الطبیعة القانونیة  للهیئة حسب ما ورد في المرسوم التأسیسي 
  .المحلي أووهیكلها التنظیمي سواء على المستوى المركزي 

تحدثنا عن تأسیس  أینوكمرحلة ثانیة تطرقنا للإطار الإجرائي لهیئة وسیط الجمهوریة 
ثم تناولنا مهامه انطلاقا من  لالیته،مهامه ومدى استق إنهاءالوسیط من خلال كیفیة تعیینه و 

سقاط ما  ،45-20المرسوم  عن طریق محاولتنا قراءة للنصوص القانونیة و تحلیلها وإ
انتقلنا إلى كیفیة عمل وسیط الجمهوریة من  بعدها توصلنا إلیه من نتائج على ارض الواقع،

  .التواصل معهوكیفیة الاتصال به وطرق إلیه اللجوء  شروط إلىخلال التطرق 

  :مجموعة نتائج وهي كالتالي إلىومن كل ما سبق توصلنا 

تعتبر هیئة وسیط الجمهوریة تجربة جدیدة بالنسبة للجزائر وعلى الرغم  –
 .سنوات 3بعد  إلغاؤهاإلا أنها سرعان ما تم  1996ظهرت سنة  أنهامن 

إلا أننا نلاحظ أن ما جاء به المرسوم  2020رغم استحداثها في سنة  –
 20قبل  )113- 96(المرسوم التأسیسي الملغى  منهو نسخة  45-20لتأسیسي ا

 .سنة
 إلیهاتطرق توالتي لم  ،هیئة وسیط الجمهوریةغموض الطبیعة القانونیة ل –

 .فقط على إبعاد الطابع القضائي عنها تواقتصر  النصوص القانونیة،
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عدم تحدید مدة عهدة وسیط الجمهوریة في المرسوم التأسیسي یعتبر  –
 .في النص القانونيقصورا 

ة یكرس التبعیة تعیین وسیط الجمهوریة من طرف رئیس الجمهوری –
 .للسلطة التنفیذیة و یحد من استقلالیته

لم یتطرق المرسوم التأسیسي  لمصیر الأجانب و عدیمي الجنسیة من  –
و تتعرض حقوقهم  أیضایتعاملون معها  أنهمرغم  ،ومیةالمؤسسات العم تعسف

مصطلح المواطن في  إدراجودلیل ذلك  ،للانتهاك شأنهم شأن المواطن الجزائري
 .البوابة الالكترونیة للعرائض

حكم یفید انه یمكن  أينفس المرسوم لا نجد  أحكام إلىو بالرجوع  –
  .إخطار أيلوسیط الجمهوریة التدخل تلقائیا دون 

المعدلة  أوالمراسیم المعدلة  أوك لم یحدد المرسوم الرئاسي كذل –
هل الخطأ  ،المتممة له نوع التقصیر المرتكب من طرف الموظف في حق المواطنو 

 .جزائي أو إداري أو شخصي
اقتراح وسیط الجمهوریة في كل مرة قرارات و تدابیر ضد موظف   –

اوز السلطة الوصیة خاصة بسیط في مرفق عمومي لرئیس الجمهوریة فیه نوع من تج
 . كان الموظف المقصر معین بقرار تعیین صادر عن السلطة المختصة إذا

 الإدارةلم یحدد المرسوم التأسیسي المدة اللازمة التي یجب على  –
هذه  نأحول من یقدر  الإشكالبل ترك المجال مفتوحا لیثور للرد، المخطر ضدها 

جمهوریة بین الآجال كانت معقولة أم لا، أو بصیغة أخرى كیف یفرق وسیط ال
 .عدم رد الإدارةو  ةغیر المعقول لاالآج

      في حالة عدم الرد  الإدارةمصیر  إلىلم یتطرق المرسوم كذلك  –
 .التكتم على حقائق و شهادات تخدم موضوع التظلم أو

غیاب نص قانوني یلزم وسیط الجمهوریة عدم النظر في بعض  –
 .الإقلیميالإخطارات بحجة عدم الاختصاص 
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هناك تداخل بین مهام وسیط الجمهوریة و المجلس الوطني لحقوق  –
 .من نظامه الداخلي 54خاصة في المادة  ،الإنسان

  :الاقتراحات التالیةتقدیم  ال إلیها یمكننصومن خلال النتائج المتو 

و المراسیم  45-20وریة إلغاء المرسوم التأسیسي لهیئة وسیط الجمه –
صدارالمعدلة والمتممة له و المعدلة و  التطورات الحاصلة مرسوم جدید یتماشى و  إ

 .في الجزائر
 .دسترتها لطبیعة القانونیة للهیئة واتوضیح ضرورة  –
الاستقلالیة من صانة و تحدید مدة عهدة وسیط الجمهوریة ومنحه الح –

 .التنفیذیةخلال فصله عن السلطة 
الذین  الإداراتتدابیره ضد موظفي وجیه وسیط الجمهوریة اقتراحاته و ت –

مهامهم إلى السلطة الوصیة أو المجالس التأدیبیة المخصصة  أداءقصروا في 
رئیس الجمهوریة على الموظفین المعینین  إلىوان یقتصر التقریر الموجه  ،لها

 .رئاسيبمرسوم 
توسیع صلاحیات وسیط الجمهوریة عن طریق منحه صلاحیات جدیدة  –

 .كإصدار القرارات و إمكانیة التدخل التلقائي
على المرسوم التأسیسي أن یتدارك التقصیر في تحدید المدة القانونیة  –

لأنه ترك المجال مفتوحا لتحجج  ،التي یجب على الإدارة المخطر ضدها الإجابة
 .رد و ضیاع بعض الحقوق إذا تم التأخر في حمایتهابعدم ال الإدارة

 الإجاباتتتهرب من  أوالتي ترفض  الإداراتسن عقوبات في حق  –
  .وكذلك تلك التي تكون تصریحاتها كاذبة
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  المصادر :ولاأ

 الدساتیر: 
  .01/03/1989 ،09 العدد الرسمیة، ، الجریدة1989 يالجزائر  دستورال .1
  .08/12/1996 ،76 العدد ،الرسمیة الجریدة ،1996 الجزائري الدستور .2
 .30/12/2020 ،82 العدد ،الرسمیة الجریدة ،2020 الجزائري الدستوري التعدیل .3

 القوانین:  
الذي  2016نوفمبر  03الموافق ل 1438صفر 03المؤرخ في  13-16 القانون رقم .1

یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیة تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة 
  .2016،سنة 65العددة وسیره،الجریدة الرسمی بتنظیمه

 .2008افریل  21،23،الجریدة الرسمیة ،العدد  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  .2

 المراسیم:   
 الإصلاحالمتضمن محافظة  12/05/1984المؤرخ في  104-84الرئاسي المرسوم  .1

  .15/05/1984، صادرة بتاریخ 20، الجریدة الرسمیة، العددالإداريو التجدید 
ـــوافــالم1416ام ــدة عــذي القع 04ؤرخ فيــالم ،113-96ي ــالرئاس المرسوم .2 ق ـ

 ،20العدد الجریدة الرسمیة یتضمن وسیط الجمهوریة، ،23/03/1996ـل
23/03/1996.  

الموافق  1416ذي القعدة  04في  مؤرخ 114-96 المرسوم الرئاسي .3
 ،20العدد،الجریدة الرسمیة ،، المتضمن تعیین وسیط الجمهوریة 23/03/1996ل

23/03/1996.  
الموافق  1420الثاني  ربیع 20مؤرخ في ال 99/170لمرسوم الرئاسي ا .4

  .02/08/1999 ،52العددالجریدة الرسمیة ، 02/08/1999ـل
- 09، المعدل بموجب الأمر25/03/2001المؤرخ في  71-01المرسوم الرئاسي  .5

المتضمن إحداث اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة   2009أوت   27المؤرخ في  04
  .49،30/01/2009، الجریدة الرسمیة العدد الإنسانوحمایة حقوق 
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سبتمبر  23ـالموافق ل1423رجب  16المؤرخ في 02/297لمرسوم الرئاسي رقما .6
 الإنسانیتعلق بالمندوبیات الجهویة للجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق  ،2002

  .2002سنة  ،63العدد ، الجریدة الرسمیة،وحمایتها
فیفري  15ـالموافق ل 1441جمادى الثاني  21، المؤرخ في 45-20المرسوم الرئاسي  .7
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  والمراجعقائمة المصادر 
 

62 
 

 2022سبتمبر 13ـالموافق ل 1444صفر 17المؤرخ في 320-22المرسوم الرئاسي  .14
  .21/09/2022، 62الجریدة الرسمیة، العدد، المتضمن تعیین وسیط الجمهوریة

  مارس 16الموافق ل ،1444شعبان  23المؤرخ في  ، 119-23المرسوم الرئاسي  .15
، 17الجریدة الرسمیة، العدد ،المتضمن تعیین أعضاء الحكومة 2023

18/03/2023.  
الذي یحدد حقوق العمال  25/07/1990المؤرخ في  226-90المرسوم التنفیذي  .16

، 30الجریدة الرسمیة، العدد ،الذین یمارسون الوظائف العلیا في الدولة وواجباتهم
25/07/1990.  

 الإجراءاتالذي یحدد  1962سبتمبر  18المؤرخ في  526-62 التنظیمي المرسوم .17
 .الكفیلة بالالتحاق بالوظیفة العمومیة

المتضمن صلاحیات كتابة  23/01/1982المؤرخ في  42-82 التنظیمي المرسوم .18
 .04،26/01/1982،العدد،الجریدة الرسمیة الإداري الإصلاحللوظیف العمومي و  الدولة
، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد الإنسانلنظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق  .19

  . 2017 ،السنة59
 القوامیس: 
 .2000الأولى،بیروت،سنة المعارف،الطبعة دار العرب، لسان منظور، ابن .1
 السلام عبد وضبط تحقیق وسط مادة اللغة مقیاس معجم المقاییس الحسین، أبو .2

 .القاهرة الثانیة، الطبعة الأول، الجزء الحلبیة مطبعة هارون، محمد
 .2011سنة القاهرة، الخامسة، الطبعة العربیة، اللغة مجمع الوسیط، المعجم .3
 .القاهرة والتوزیع، للنشر المعرفة دار ، الكریم القران ألفاظ مفردات الأصفهاني، رغب .4

  

  

  



  والمراجعقائمة المصادر 
 

63 
 

  المراجع :ثانیا

 الكتب: 
I. عامة 

القانوني للحقوق و الحریات الأساسیة في  التنظیم الدستوري وحافظي سعاد ، .1
  .2018، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع،الجزائر،الجزائر و آلیات كفالتها

ضمانات الحقوق و الحریات العامة في مواجهة سلطات حمد خورشید توفیق،  .2
 - البرمجیات، مصرت للنشر و دار شتا-، دار الكتب القانونیة الضبط الإداري

 .2017الامارات،
جامعة  ،الإسلامیةعلم الإدارة العامة و مبادئ الشریعة ماجد راغب الحلو،  .3

  .2004مصر، دار الجامعة الجدیدة للنشر، كلیة الحقوق، الاسكندریة،
II. خاصة  

الجزائر طبقا للمرسوم  في الجمهوریة وسیط هیئةبسعود دحمان، لعویسات محمد،  .1
 عاشور،الجلفة، جامعة زیان السیاسیة، وق والعلوم، كلیة الحق45- 20الرئاسي 
 .2022- 2021الجزائر ،

، الطبعة )فرنسا- السوید( وسیط الجمهوریة الجزائري دراسة مقارنة طویر كمال،  .2
  .2021الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،سنة

بة ، مكت)دراسة تحلیلیة مقارنة لنظام المفوض البرلماني( الامبودسمانلیلى تكلا،  .3
 .1981الانجو المصریة، سنة 

 المجلات العلمیة: 
 لسـالمج مجلة ،فرنسا في الحقوق لحامي القانوني النظام بوخمیس سهیلة ، .1

 ةـجامعة قالم الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،3العدد الدستوریة،
،31/12/2013. 



  والمراجعقائمة المصادر 
 

64 
 

الجزائـري  النظام القانوني لوسیــط الجمـهوریة في التشریـع جلطي منصور، .2
،الجزائر، جامعة 14، العـدد 02، مجلة البحوث القـانونة والسیــاسیة، المجلـدوالمقـارن
 .21/04/2020مستغـانـم، 

مجلة  ة بدیلة لحمایة الحقوق والحریات،آلیـط الجمهوریة كیهیئة وسطیبــون،  حكیــم .3
 خمیس بونعامة، يالجیلال الجزائر، جامعـــة ،02ون، المجلد الثامـن،العدـد صوت القان

  .16/06/2020انة، ـیمل
، مجلة دراسات المسائل القانونیة المتعلقة بالبرید الالكترونيرمضان قنفود،  .4
  .15/09/2009،الجزائر،جامعة المدیة،01،العدد01المجلد  ،أبحاثو 
،مجلة علوم الإنسان "الامبودسمان و حاجة الأردن له" سالم حمود احمد العضایلة، .5

 .2020، جامعة مؤتة ،الأردن،جوان 03،العدد 09والمجتمع، المجلد 
 اثر وسائل الاتصال على المشرع الجزائري،مجلة القانونسلام عبد الرحمان،  .6

،الجزائر،جامعة التكوین المتواصل،مركز وهران، 02،العدد 10المجلد  ،العقاري والبیئة
16/06/2022 

 ،، الباحث حاشي محمد الأمینرحمانالباحث بن سالم أحمد عبد الشلالي رضا،  .7
، مجلة العلوم الإنسانیة مكانة وسیط الجمهوریة في النظام المؤسساتي الجزائري

، الجزائر،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة زیان عاشور 09والاجتماعیة ، العدد 
 .2022،الجلفة ، مارس 

الإخطار بالشبهة كآلیة لمكافحة الفساد المالي في التشریع  عبیر مزغیش،  .8
،الجزائر،جامعة بسكرة  01، العدد10،، مجلة الحقوق و الحریات، المجلد  الجزائري

،2022 . 
، الإخطار كإجراء قانوني لتحریك المتابعة أمام مجلس المنافسةعلواش مهدي،  .9

منتوري،   الإخوةالجزائر، جامعة  ،02مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، العدد
 . 2017قسنطینة، جوان 



  والمراجعقائمة المصادر 
 

65 
 

، مجلة تسبیب القرارات الإداریة دراسة مقارنة بین الجزائر و فرنساوافیة داهل،  .10
،الجزائر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 11، العدد میةیالأكادالباحث والدراسات 

  .2017، جوان01باتنة 
 الجامعیة  المذكراتو  الأطروحات:  

  :أطروحات الدكتوراه
دكتوراه،  أطروحة، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارةأمال یعیش تمام،  .1

  .2011كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة  حسن مصطفى البحري، .2

رسالة لنیل درجة الدكتوراه في  ،"دراسة مقارنة"القاعدة الدستوریة كضمان لنفاذ 
  .2005/2006الحقوق،جامعة عین الشمس،كلیة الحقوق،دمشق،

  :مذكراتال
مذكرة لنیل شهادة الماستر  ،الشفافیة الإداریةبن لكحل فهیمة، ایت عمراوي كهینة،  .1

میرة، بجایة، في الحقوق تخصص الجماعات المحلیة، جامعة عبد الرحمان 
2015/2016. 

 ، مذكرةالمركز القانوني لوسیط الجمهوریة في الجزائرسالمي لطیفة و قدري الهام،  .2
 قانون الحقوق في شهادة الماستر نیل متطلبات ضمن تدخل تخرج

 .2021إداري،الوادي،سنة
 مقارنة الإلغاء إلى الإنشاء من الجزائر في الجمهوریة وسیط تجربةشرفي،  صفیة .3

 الجزائر، عكنون، بن الحقوق كلیة ماجستیر، مذكرة ،والفرنسي السویدي بالنموذج
  .2003/2004 الجامعیة السنة

 الالكترونیة مصادرلا:  
1. https://docs.google.com 
2. https://wassit.dz/ar. 
3. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37508 . 
4. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/120982.  
5. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/194235.  



  والمراجعقائمة المصادر 
 

66 
 

6. https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/20/1/1/4429.  
7. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/126108. 
8. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/194400.  
9. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/183966.  
10. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/185787.  
11. https://www.asjp.Cerist.Dz/En/Article/122245. 
12. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/160601. 
13. https:// www.government.se.  
14. https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar 
15. https://www.joradp.dz/ftp/jo-arabe/2008/a2008021.pdf 
16. https://www.legifrance.gouv.fr. 
17. https://www.youtube.com/watch?v=zx08Co2UQ1c 
18. https://www.youtube.com/watch?v=zRnVlJm_5bE 

  
 المقابلات:  

مقابلة مع السید لعمیدي محمد، مكلف بمعالجة العرائض، المندوبیة المحلیة لوساطة  -1
  .2024ماي 15الجمهوریة، باتنة، الجزائر، 

 المراجع الأجنبیة:  
  :الدساتیر

1- La constitution française 1958 modifié en 2008. 

2- The constitution of seweden, the fundamental laws and the Riksdag 
2012 . 

: القوانین  
1- La loi N 73-6 du 03 janvier b1973, le texte de la loi française. 
2- La loi française N 2004-575,21-06-2004. 
3- La loi N2011-333 du mars 2011 relative au défenseur des droits, 

journal française N0075 du 30 mars 2011.  

:المجلات   
1- Rachid makhlloufi, le médiateur de la république, le magasine 

administrations, volume 08, N01,1998.  



  فهرس الأشكال 
 

67 
 

 33 ................................... یوضح الفئة العمریة للمجتمع المستهدف  -1الشكل 
 34 ............................................... یوضح جنس الفئة المستهدفة: 2الشكل 
 34 .................................... یوضح الوضعیة المهنیة للفئة المستهدفة -3الشكل 
 35 ............................................. یوضح جنسیة الفئة المستهدفة  -4الشكل 
 35 ........................ یوضح مدى تعرض الفئة المستهدفة لتعسفات إداریة -5الشكل 
 36 .............. یوضح نوع التعسفات الإداریة المرتكبة في حق الفئة المستهدفة -6الشكل 
 36 ................................... یوضح مدى احترام المتظلم للسلم الإداري -7الشكل 
 37 ............................یوضح ردة فعل الإدارة اتجاه التظلم المرفوع إلیها -8الشكل 
 37 ............................. .یوضح نسبة لجوء الفئة المستهدفة إلى القضاء -9الشكل 
 38 .................................. یوضح نوعیة القرارات القضائیة الصادرة -10الشكل 
 38 ............................ یوضح نسبة الفئة الطاعنة في قرارات القضاء - 11الشكل 
 39 .................. الجمهوریةیوضح مدى لجوء الفئة المستهدفة إلى وسیط  - 12الشكل 
 40 ............................. یوضح طریقة التواصل مع الوسیط او مندوبه -13الشكل 
یوضح مدى رد وسیط الجمهوریة أو مندوبه على انشغالات حسب الفئة  -14الشكل 

 40 ............................................................................ المستهدفة
 41 ............... مدى تطبیق مقترحات و توصیات الوسیط أو مندوبهیوضح  -15الشكل 
 41 ........................ یوضح كیفیة التعرف على هیئة وسیط الجمهوریة - 16الشكل 
 42 ........................یوضح رأي المجتمع من منصب وسیط الجمهوریة - 17الشكل 
 42 .............. یوضح رأي المجتمع من مهام و صلاحیات وسیط الجمهوریة -18الشكل 



  فهرس المحتویات
 

68 
 

 2.................................................................................. مقدمة

 7...................................... لوسیط الجمهوریةالإطار المفاهیمي  الفصل الأول

 7.................................................. ماهیة وسیط الجمهوریة: المبحث الأول

 7.............................................تعریف وسیط الجمهوریة: المطلب الأول

 7.................................................. تعریف الوسیط لغة: الفرع الأول

 8........................................... تعریف الوسیط اصطلاحا: الفرع الثاني 

 9.................................. التعریف القانوني لوسیط الجمهوریة: الفرع الثالث

 10 ........................... التطور التاریخي لنشأة وسیط الجمهوریة: المطلب الثاني

 10 ........... )السوید، فرنسا(نشأة وسیط الجمهوریة في النظم المقارنة  :الفرع الأول

 13 .................................. نشأة وسیط الجمهوریة في الجزائر: الفرع الثاني

 15 ..................................... الطبیعة القانونیة لوسیط الجمهوریة: المبحث الثاني

 15 ...................................... وسیط الجمهوریة هیئة رقابیة: المطلب الأول

 16 ................................... وسیط الجمهوریة هیئة استشاریة: المطلب الثاني

 17 ................................ التنظیم الهیكلي لهیئة وسیط الجمهوریة: المبحث الثالث

 18 ............................................ على المستوى المركزي: المطلب الأول

 20 ............................................. على المستوى المحلي: المطلب الثاني

 23 ...................................... الإطار الإجرائي لوسیط الجمهوریة الفصل الثاني

 23 ...................................... المركز القانوني لوسیط الجمهوریة: المبحث الأول

 23 .............................. تعیین و إنهاء مهام وسیط الجمهوریة: المطلب الأول

 26 ...................................................... استقلالیة وسیط الجمهوریة:المطلب الثاني



  فهرس المحتویات
 

69 
 

 28 ............................................................... مهام وسیط الجمهوریة: المبحث الثاني

 28 ..................................................حمایة حقوق الأفراد و حریاتهم: المطلب الأول

 31 .............................................................. المتابعة و الرقابة: المطلب الثاني

 33 ...........................................................نتائج الاستبیان تحلیل: الفرع الأول

 43 ......................................................... مناقشة نتائج الاستبیان: الفرع الثاني

 44 .................................................... الجمهوریةوسیط ب الاتصالكیفیة : المبحث الثالث

 44 ............................................. شروط اللجوء إلى وسیط الجمهوریة: المطلب الأول

 47 ...............................................آلیات الاتصال بوسیط الجمهوریة: المطلب الثاني

 48 ................................................................. مفهوم الإخطار: الفرع الأول

 51 .................................... الوسائل المعتمدة لإخطار الوسیط أو مندوبه: الفرع الثاني

 57 ............................................................................................. الخاتمة

 60 ........................................................................... قائمة المصادر و المراجع

 67 ...................................................................................... فهرس الأشكال

 68 ................................................................................... فهرس المحتویات
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Abstract : 
         The re-establishment and creation of the Republic 
Mediator Authority in Algeria pursuant to Presidential Decree 
45/20 after its abolition in 1999 is only one of the mechanisms 
that the Algerian legislator relied on to consolidate the principles 
guaranteed by the Algerian constitutions since independence, the 
most important of which is the protection of the rights and 
freedoms of individuals, although it has proven successful in 
many cases countries that have adopted it, but Algeria still lacks, 
in its founding decree for this body and the amended and 
complementary decrees, legal guarantees that grant it broader 
powers that enable it to exercise and carry out its tasks 
comfortably within the framework of legal legitimacy. 

  مرسوم رئاسي، مرسوم تأسیسيحریات، و حقوق  الجمهوریة، وسیط:  الكلمات المفتاحیة 

  :   ملخص 

 بموجب الجزائر في الجمهوریة وسیط هیئة حداثستوا إنشاء إعادة نإ        
 التي الآلیات إحدى إلا هي ما 1999 سنة إلغائها بعد 45/20 الرئاسي المرسوم

 منذ الجزائریة الدساتیر كفلتها التي المبادئ ترسیخ في الجزائري المشرع علیها اعتمد
 عدید في نجاحها أثبتت أنها ورغم الأفراد، وحریات حقوق حمایة وأهمها الاستقلال

 لهذه التأسیسي مرسومها في تفتقر، تزال لا الجزائر أن إلا اعتمدتها، التي الدول
 أوسع صلاحیات تمنحها التي القانونیة للضمانات والمكملة، المعدلة والمراسیم الهیئة
  .القانونیة الشرعیة إطار في مریح بشكل مهامها تنفیذ و ممارسة من تمكنها


